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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسـلين، وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 
 وبعد: 

ل المستجدة لا تنقضي، فما أن ترد مسألة حديثـة إلا فإن القضايا الحادثة لا تنتهي، والنواز 
 جاءت على إثرها أخرى، وهكذا حتى غدت المسائل الحادثة باباً واسعًا من أبواب العلم.

وهذه المسائل الحادثة لا تختص بباب من العلم كما قـد يتُـوهم، بـل تتعـداه إلى أبـوب العلـم 
مـن النـاس أ�ـا اسـتقرت علـى كلمـة واحـدة  جميعها، ومـن ذلـك أبـواب العبـادات الـتي خيـل لفئـامٍ 

ونضــجت، فــلا جديــد فيهــا يــذكر، وهــذا مجــانفٌ للواقــع الــذي نعيشــه، فــإن نــوازل العبــادات مــن 
أكثـــر النـــوازل عـــددًا، بـــل إن نـــوازل فصـــل مـــن فصـــولها لا تســـاويه نـــوازل بـــاب مـــن أبـــواب الفقـــه 

 الأخرى.

اة، وهـذا مُـدرك عنـد كـل مـن تأمـل في ومن أبواب العبادات التي لا تنقضي نوازلها باب الزك
واقــع هــذا البــاب وقضــاياه، ويشــهد لــذلك تلــك المــؤتمرات المتعاقبــة والكتابــات المتكــاثرة في قضــايا 

 الزكاة المعاصرة، فإ�ا تنطق بصعوبة النظر في تلك القضايا ووعورة مسالكها.

قبـــل توزيعهـــا علـــى ومـــن هـــذه القضـــايا الحادثـــة في الزكـــاة إقـــراض أمـــوال الزكـــاة للمحتـــاجين 
مســـتحقيها، وهـــي مســــألة مســـتجدة تتطلــــب نظـــراً فقهيًّـــا أصــــيلاً، ينطلـــق مــــن تصـــور تصــــحيح 
لحقيقتها، ويتعرف على بواعثها والأسباب الداعية إليها؛ ليكون التكييف الفقهـي لهـا مبنيًّـا علـى 

 منهج في البحث والاستدلال متين.

ع جـــزء مـــن الزكـــاة ليـــودع في صـــندوق وتقـــوم فكـــرة الإقـــراض مـــن أمـــوال الزكـــاة علـــى اقتطـــا 
خاص، يسهم إسهامًا مباشراً في سد حاجة المحتاجين من غير أهل الزكاة، وكذلك المحتاجين من 
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أهل الزكاة الذين تعف نفوسهم عن أخذ الزكاة وقبولها، وغير خاف أن من مقاصد الزكاة العامة 
 تحقيق التكافل الاجتماعي.

التي تناولت مسائل الزكاة المعاصرة فلـم أجـد أحـدًا تكلـم وقد تتبعت الكتابات والدراسات 
في مســألتنا هــذه، ولم أظفــر بعــد طــول بحــث بــرأي أو فتــوى بشــأ�ا ســوى فتــوى بــالجواز صــدرت 
عـن لجنـة الإفتـاء بـوزارة الأوقـاف الكويتيـة، ورأي مُثبـِت لهـا للـدكتور يوسـف القرضـاوي نسـبة إلى 

ســــألة المنظــــورة في هــــذا البحــــث ليســــت حادثــــة أبي زهــــرة وخــــلاف وحســــن، وهــــذا يعــــني أن الم
 فحسب، بل لم يتطرق إليها أحد بالبحث والدراسة ولا حتى برأي محرر.

وبعــــد طــــول تأمــــل، أجمعــــت رأيــــي علــــى أن أكتــــب فيهــــا بحثــًــا تأصــــيليًّا، أنظــــر في صــــورها 
في فقــه  ومســائلها، مســتهدياً بمــا كتبــه الفقهــاء في كتــاب الزكــاة، ومسترشــدًا بمــا حــرره المعاصــرون

 الزكاة المعاصر، لأنتهي إلى نتيجة قد بنُيت على مقدمات صحيحة بإذن االله.

 وقد قسمت البحث إلى خمسة مباحث بإذن االله.

 حقيقة إقراض أموال الزكاة. لمبحث الأول:ا

 وفيه ثلاثة مطالب:

 تعريف القرض. المطلب الأول:

 حكم القرض. المطلب الثاني:

 اض أموال الزكاة.المراد بإقر  المطلب الثالث:

 وجوب إخراج الزكاة على الفور أم على التراخي؟ المبحث الثاني:

 تأخير إخراج الزكاة. المبحث الثالث:

 إيداع أموال الزكاة في حسابات جارية. المبحث الرابع:

 إقراض أموال الزكاة. المبحث الخامس:



 

 4 

 وفيه أربعة مطالب:

 ستحقين.أن يكون الإقراض من قِبل الم المطلب الأول:

 أن يكون الإقراض من قبل المزكي. المطلب الثاني:

 أن يكون الإقراض من قبل وكيل المزكي. المطلب الثالث:

 أن يكون الإقراض من قبل الإمام أو من ينيبه. المطلب الرابع:

 ضوابط إقراض أموال الزكاة. المبحث السادس:

 .تعذر استيفاء أموال الزكاة من المقترضين المبحث السابع:

 وفيه ثلاثة مطالب:

 أن يكون الإقراض من المزكي. المطلب الأول:

 أن يكون الإقراض من وكيل المزكي. المطلب الثاني:

 أن يكون الإقراض من الإمام أو من ينيبه. المطلب الثالث:

 ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. والخاتمة:

ننا كلــه، وأن يرزقنــا الفقــه في الــدين، وأن يجعلنــا هــداة مهتــدين، وأســأل االله أن ييســر لنــا شــأ
 غير ضالين ولا مضلين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المبحث الأول: حقيقة إقراض أموال الزكاة

 المطلب الأول: تعريف القرض

ن قـرض الشـيء يقرضـه، بفتح القاف وكسرها، اسم مصدر بمعنى الإقراض، مـالقرض لغة: 
 إذا قطعه، ومنه أخذ المقراض.

قال في مقاييس اللغة: ((القاف والراء والضاد أصل صحيح، وهو يدل على القطع، يقال: 
قرضت الشيء بالمقراض، والقرض ما تعطيه الإنسان من مالـك لتقضـاه، وكأنـه شـيء قـد قطعتـه 

 .)1( من مالك))

يقـــال اســـتقرض مـــن فـــلان: أي طلـــب منـــه  فـــالقرض: مـــا تعطيـــه غـــيرك مـــن مـــال لتقضـــاه،
 القرض فأقرضه، واستقرض منه: أي أخذ منه القرض.

 ويطلق القرض على السلف، يقال: استلف: أي استقرض، وأسلفه أي أقرضه.

ويطلق أيضًا على الدين، لكن الدين أعم منـه، فالـدين يشـمل مـا يثبـت في الذمـة مـن مـال 
 .)2(دينٌ وليس كل دين قرضًافي معاوضة، أو إتلاف أو قرض، فكل قرض 

مـــأخوذ مـــن المعـــاني اللغويـــة لـــه، فهـــو مـــأخوذ مـــن القطـــع، لأن المقـــرض وفـــي الاصـــطلاح: 
 يقطع من ماله شيئًا ليعطيه للآخر.

 ومأخوذ من المجازاة، لأن المستقرض يرد مثل ما أخذه من المقرض.

 ومأخوذ من الترك، لأن المقرض يترك ماله مدة عند المقترض.

ه الفقهـاء بتعريفـات متقاربـة، تـدل علـى أنـه دفـع مـال لمـن ينتفـع ويـرد بدلـه، وذلـك وقد عرف
 على وجه الإرفاق.

 ).5/71معجم مقاييس اللغة ( )1(
 ).141)، طلبة الطلبة (7/216)، لسان العرب (5/71)، مقاييس اللغة 3/1101انظر: الصحاح (  )2(
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 ومن هذه التعريفات:

 .)1( ((عقد على مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله)) - أ

 .)2(((دفع مال على وجه القربة الله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه))  - ب

 .)3( ليك شيء على أن يرد بدله))((تم -ج

 .)4( ((دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع بع ويرد بدله)) -د

 ولعل التعريف الأخير هو الأظهر في بيان حقيقة القرض.

 المطلب الثاني: حكم القرض

القــــرض مبــــاح في حــــق المقــــترض، لفعلــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام، وإجمــــاع المســــلمين علــــى 
 .)5(ذلك

 فإنه مستحب، يدل لذلك ما يلي:أما في حق المقرض 

مَن ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ االلهَ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَااللهُ يَـقْبِضُ [قوله تعالى:  -أ
ــهِ تُـرْجَعُــونَ  ، فقــد سمــى االله مــن ينفــق في ســبيله مقرضًــا؛ لأنــه بــذلها ليأخــذ )6(]وَيَـبْسُــطُ وَإِليَْ

فأشبه مـن يقـرض شـيئًا ليأخـذ بدلـه، فـدل ذلـك علـى مشـروعية القـرض؛ لأن عوضها أجراً، 
 .)7(السياق يقتضي المدح، ومشروعية المشبه تقتضي مشروعية المشبه به

 )5/161تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار (  )1(
 ).413حدود ابن عرفة (  )2(
 ).4/219�اية المحتاج (  )3(
 ).4/402بدع ()  الم4(
 ).4/204)، المبدع (6/429)، المغني (94)، مراتب الإجماع (1/357انظر: الإفصاح (  )5(
 .245سورة البقرة، آية :  )6(
 ).2/157)، الجامع لأحكام القرآن (120انظر: الإشارة إلى الإيجاز، (  )7(
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من مـنح منيحـة لـبن أو ورق أو أهـدى زقاقـًا كـان لـه مثـل : ((صلى االله عليه وسلمقوله  -ب
، وفيه )2(راد بالورق هنا قرض الدراهموهذا فيه بيان فضل الإقراض، فإن الم، )1( عتق رقبة))

 أن من فعل ذلك كان له مثل عتق رقبة.

ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها : ((صلى االله عليه وسلمقوله  -ج
 ، وهذا فيه عظيم فضل إقراض المسلم، وهو دليل على أنه من المستحبات.)3())مرة

اسـتلف مــن صـلى االله عليـه وسـلم قـد روى أبـو رافـع أن النـبي ؛ فصـلى االله عليـه وسـلم فعلـه  -د
، فقــدمت إبــل الصــدقة، فــأمر أبــا رافــع أن يقضــي الرجــل بكــره، فرجــع إليــه أبــو )4(رجـل بكــراً

أعطــه فــإنَّ خيــر النــاس رافــع، فقــال: يــا رســول االله لم أجــد فيهــا إلا خيــاراً رباعيًّــا، فقــال: ((
 . )5(أحسنهم قضاء))

أحاديث في فضل إعانة المسلم وقضاء حاجته وتفريج كربته، فـإن ذلـك دال كل ما ورد من   -هـ
مـن نفَّـس عـن : ((صـلى االله عليـه وسـلمعلى استحباب القرض، ومن هذه الأحاديث قوله 

مسـلم كربــة مـن كــرب الــدنيا نفـس االله عنــه كربـة مــن كــرب يـوم القيامــة، ومـن يســر عــن 
تر مسلمًا ستره االله في الدنيا والآخرة، معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، ومن س

) مـــن حـــديث الـــبراء بـــن 4/340، (1957رواه الترمــذي، كتـــاب الـــبر والصـــلة، بــاب مـــا جـــاء في المنحـــة، بــرقم:   )1(
 ).10/85عازب. وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد أن رجاله رجال الصحيح (

 ).235)، طلبة الطلبة (4/341انظر: الجامع الصحيح للترمذي (  )2(
) مــــن حــــديث ابــــن مســــعود: قــــال 3/153، (2430رواه ابــــن ماجــــه، كتــــاب الصــــدقات، بــــاب القــــرض بــــرقم:   )3(

) وفي الزوائــــد: هـــــذا إســــناده ضـــــعيف، لأن قــــيس بـــــن رومــــي مجهـــــول، 3/153في مصــــباح الزجاجـــــة ( البوصــــيري
وســليمان بــن يســير ويقــال ابــن منــيرة ويقــال ابــن شــقير ويقــال ابــن ســفيان وكلــه واحــد، وهــو متفــق علــى تضــعيفه. 

 ).5/226)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (5/36وصححه الحافظ ابن حجر في تحفة المحتاج (
البكر: الفتى من الإبل، كالغلام من الآدميين. والأنثى بكرة وقلوص، وهي الصغيرة كالجارية والخيار الرباعي: يقال   )4(

جمــل خيــار وناقــة خيــارة، أي مختــارة والربــاعي مــن الإبــل مــا أتــى عليــه ســت ســنين ودخــل في الســابعة حــين طلعــت 
 ).3/1224 الثنية والناب انظر: صحيح مسلم (رباعيته، والرباعية بوزن الثمانية، السن التي بين

) وأبــو 3/1224( 1600أخرجــه مســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب مــن استســلف شــيئًا فقضــى خــيراً منهــا، بــرقم:   )5(
 ).3/641( 3346داود، كتاب البيوع، باب حسن القضاء، برقم: 
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، ففــي القــرض تفــريج عــن المســلم )1( ))واالله فــي عــون العبــد مــا كــان العبــد فــي عــون أخيــه
 .)2(وقضاء لحاجته وعون له، فكان مندوباً إليه

جتماع على تلاوة القـرآن وعلـى الـذكر، بـرقم: رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الا  )1(
2699) ،4/2074.( 

 ).6/430انظر المغني: (  )2(
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 المطلب الثالث

 إقراض أموال الزكاة 

مــن بيــده زكــاة مــال هــذا هــو الموضــوع الــذي أعــدُّ البحــث مــن أجلــه، والمــراد بــه: أن يقــرض 
 الزكاة لمحتاج إليها.

وهذا الإقراض يتصور من أربعة أطراف، ولكل طرف حكمه الذي يناسبه، وهذه الأطراف 
 هي:

، فإذا قبض الفقير ونحوه الزكاة فلـه أن يتصـرف )1(المستحقون للزكاة بعد قبضهم لها الأول:
 ا المال.فيها بأي وجه من أوجه التصرف، ومن هذه التصرفات: إقراض هذ

وذكــر هــؤلاء في صــور البحــث اقتضــته القســمة المنطقيــة لحــالات التصــرف في المــال باعتبــار 
مــن كــان المــال بيــده، وإلا فــإن الواقــع أن هــذا المــال ينقلــب بمجــرد قبضــه مــن مســتحقه إلى مــالٍ 
مملــوك لشــخص معــين ولــيس زكــاة، فهــذه الصــورة خــارج محــل النــزاع، وليســت داخلــة في نطـــاق 

 نما ذكرت هنا تتميمًا لصور المسألة.البحث، وإ

المراد بالمستحقين هنـا الـذين أضـيفت إلـيهم الزكـاة بـلام التمليـك، وهـم الفقـراء والمسـاكين والعـاملون عليهـا والمؤلفـة   )1(
بعــة أصــناف يأخــذون أخــذًا مســتقرًّا، ولا يراعــى ): ((وأر 2/500في المغــني ( -رحمــه االله–قلــوبهم. قــال ابــن قدامــة 

حالهم بعد الـدفع، وهـم الفقـراء والمسـاكين والعـاملون والمؤلفـة. فمـتى أخـذوها ملكوهـا ملكًـا دائمًـا مسـتقرًّا لا يجـب 
علـــيهم ردهـــا بحـــال، وأربعـــة مـــنهم وهـــم: الغـــارمون وفي الرقـــاب وفي ســـبيل االله وابـــن الســـبيل، فـــإ�م يأخـــذون أخـــذًا 

فــإن صــرفوه في الجهــة الــتي اســتحقوا الأخــذ لأجلهــا وإلا اســترجع مــنهم، والفــرق بــين هــذه الأصــناف والــتي  مراعــى،
قبلهـــا: أن هـــؤلاء أخـــذوا لمعـــنى لم يحصـــل بأخـــذهم للزكـــاة، والأولـــون حصـــل المقصـــود بأخـــذهم وهـــو غـــنى الفقـــراء 

 والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين)).
): ((وأضـاف في الآيـة الكريمـة الصـدقات إلى الأصـناف الأربعـة الأولى 4/173في مغني المحتـاج ( وقال الخطيب الشربيني

بـــلام التمليــــك، والأربعـــة الأخــــيرة بفـــي الظرفيــــة للاستشـــعار بــــإطلاق الملِـــك في الأربعــــة الأولى وتقييـــده في الأربعــــة 
 .الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى))
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الثاني: مالك النصاب الذي وجبت عليه الزكاة، وقام بعزلها عن بقية أمواله، فقد يقر ضـها 
لمحتــاج إليهــا ولغــيره، وقــد يكــون معــذوراً بتــأخير صــرفها إلى مســتحقيها وقــد لا يكــون كــذلك، في 

 حالات كثيرة سيأتي لاحقًا ذكرها والتنبيه عليها.
وكيـــل المالـــك في توزيـــع الزكـــاة علـــى مســـتحقيها، ســـواء كـــان شخصًـــا طبيعيًّـــا أو  :الثالـــث

شخصًا اعتباريًّا؛ كالهيئات الخيرية غير المخولـة مـن الإمـام بجمـع الزكـاة وتوزيعهـا، فهـذا وكيـل عـن 
المالــك في التوزيــع فقــط يوكلــه المالــك بــالإقراض، وقــد يــأتي ذلــك مــن تلقــاء نفســه، فلكــل حالــة 

 سيأتي.حكمها كما 
الإمــام أو مــن ينيبــه، ويتمثــل ذلــك بالجهــات الرسميــة المخولــة مــن قبــل الإمــام بجمــع الرابــع: 

الزكــاة وتوزيعهــا، فهــذا الــذي يتصــور منــه عــادة الإتيــان بهــذا التصــرف، لأن أمــوال الزكــاة تبقــى في 
ــــة إلى إقراضــــها  ــــتربص تعمــــد الجهــــات الزكوي ــــة الصــــرف، ففــــي مــــدة ال ــــده مــــدة تقتضــــيها عملي ي

 حتاجين إلى السيولة النقدية من غير أهل الزكاة لحين حلول وقت صرفها لمستحقيها.للم
أمــا المقــترض مــن أمــوال الزكــاة فهــو في الغالــب لــيس مــن أهــل الزكــاة، وقــد يكــون مــن أهلهــا 

 لكن تعف نفسه عن أخذها، فيفترض منها ليسد حاجته ثم يعيدها إلى الساعي ونحوه.
 ن الزكاة أحد أمرين:والذي يحملهم على الاقتراض م

أن يكونـوا محتــاجين إلى القــرض لسـد حاجــاتهم الأساســية الــتي لا غـنى لهــم عنهــا؛ كاللبــاس  -1
 والأثاث ووسيلة النقل ونحو ذلك، فيقترضون من أموال الزكاة للوصول إلى مقصودهم.

أو أن يقترضــوا للوصــول إلى أشــياء كماليــة لا مشــقة علــيهم في تركهــا ولا عنــت علــيهم في  -2
 ستغناء عنها؛ كتجديد الأثاث أو السفر للسياحة أو نحو ذلك من الأمور التحسينية.الا

ولاشك أن الحكم الشرعي يختلف هنا باختلاف الباعث إلى الاقتراض، فالرخص لا تثبـت 
 إلا عند قيام أسبابها وانبعاث موجباتها.

، فتـــارة يكـــون أمـــا المصـــلحة في إقـــراض أمـــوال الزكـــاة فإ�ـــا تختلـــف بـــاختلاف الباعـــث إليـــه
الباعث إليه حفظ أموال الزكاة من الضياع والتلف؛ لأن إقراضها يقتضـي ضـما�ا، فيـد المقـترض 
يد ضمان، وهذا يعني أنه سيضمن الأموال التي اقترضها على كل حال، سواء تعدى أو فـرط أم 
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المصـلحة في لم يتعد ولم يفرط، بخلاف الوديعة التي لا تضـمن إلا في حـال التعـدي أو التفـريط، ف
 هذا الإقراض إنما هي للزكاة ولمستحقيها.

وتــارة يكــون الباعــث إليــه الإرفــاق بــالمقترض الــذي دفعتــه الحاجــة إلى الاقــتراض، أو اقــتراض 
ــــة لا مصــــلحة للزكــــاة ولا للمســــتحقين في هــــذا  ــــى أمــــور كماليــــة، ففــــي هــــذه الحال للحصــــول عل

 ة.الإقراض، وإنما المصلحة لطرف آخر ليس من أهل الزكا

وهذا التفريق له أثر في الحكم، وهذا جلي في تصرف من له ولاية علـى مـال الغـير، فإنـه لا 
يتصــرف فيــه إلا فيمــا يعــود عليــه بالمصــلحة ويرجــع إليــه بــالنفع، وسيتضــح هــذا المعــنى عنــد بيــان 

 حكم إقراض أموال الزكاة في المبحث الخامس.

، وهــي أن تنشــئ المؤسســات المخولــة وهنــاك فكــرة عرضــها الــدكتور القرضــاوي جــديرة بالبحــث
بجمــع الزكــاة وتوزيعهــا صــندوقاً يــودع فيــه مبــالغ مــن الزكــاة لتــدفع قروضًــا إلى المحتــاجين، فتســهم الزكــاة 

 حينئذ بحل مشاكل المجتمع التي يرجع السبب فيها غالبًا إلى العسر وقلة ذات اليد.

 الحكم الشرعي لها. فهذه الحالات جميعًا سيأتي في ثناء البحث تحريرها وبيان
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 المبحث الثاني: وجوب الزكاة على الفور أم على التراخي؟

النظــر في هــذه المســألة يعــد مــدخلاً رئيســيًّا في بحــث القضــية الــتي أقــيم البحــث مــن أجلهــا؛ 
لأنه يلزم من إقراض أموال الزكاة في كثير من الحالات تأخير إخراجها، فإذا اعتبرنا وجوب الزكـاة 

زم إخراجهــا وتفريقهــا علــى مســتحقيها مــن حــين وجوبهــا بحــولان حولهــا، ولا يجــوز علــى الفــور لــ
التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف التي يترتـب عليهـا تـأخر وصـولها إلى أهلهـا الـذين هـم 
أهلهــا، وإذا أخــذنا بــرأي مــن يــرى أن وجوبهــا علــى التراخــي فمــن الممكــن النظــر في مــدى جــواز 

وإذا أخذنا برأي من يـرى أن وجوبهـا علـى التراخـي فمـن الممكـن النظـر التصرف فيها هم أهلها، 
في مــدى جــواز التصــرف فيهــا بأوجــه التصــرف المختلفــة، ومــن تلــك الأوجــه إقراضــها إلى أطــراف 

 أخرى من غير أهل الزكاة، والسؤال هنا: هل وجوب إخراج الزكاة على الفور أم على التراخي؟

 لة على قولين:وقد اختلف الفقهاء في هذه المسأ

القـــول الأول: أن وجوبهــــا علــــى الفــــور، فــــلا يجــــوز تــــأخير إخراجهــــا بعــــد وجوبهــــا إلا لعــــذر 
 شرعي.

ـــــــــة ـــــــــة)1(وهـــــــــو قـــــــــول أبي حنيفـــــــــة وصـــــــــاحبيه والمـــــــــذهب عنـــــــــد الحنفي ،  )2(، وقـــــــــول المالكي
 .)4(،والحنابلة)3(والشافعية

،  وجــاء في بــدائع )5( جــاء في فــتح القــدير: ((وقــد ثبــت عــن الثلاثــة وجــوب فوريــة الزكــاة))
 .)6( الصنائع: ((ذكر الكرخي أ�ا على الفور))

 ).2/165)، فتح القدير (2/3انظر: بدائع الصنائع (  )1(
 ).1/408)، حاشية الدسوقي (3/134انظر: الذخيرة (  )2(
 ).2/60)، روضة الطالبين (5/530)، المجموع (2/442انظر: الوسيط (  )3(
 ).3/186)، الإنصاف (2/542)، الفروع (4/146انظر: المغني (  )4(
)5(  )2/165.( 
)6(  )2/3.( 
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 .)1( وجاء في الذخيرة: ((يجب أداؤها على الفور للإمام العدل الصارف لها في وجوبها))

.وجــاء في المغــني: )2( وجــاء في روضــة الطــالبين: ((وهــو واجــب علــى الفــور بعــد الــتمكن))
ير إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منـه، إذا لم يخـش ((وتجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخ

 .)3(ضرراً))

 واستدلوا بما يلي:

إِنَّ ربََّــكَ يَـعْلـَمُ أنََّــكَ تَـقُـومُ أَدْنــَى مِـن ثُـلُثــَيِ اللَّيْـلِ وَنِصْــفَهُ وَثُـلُثـَهُ وَطاَئفَِــةٌ مِّــنَ [قولـه تعـالى:  -1
رُ اللَّيْلَ وَال نـَّهَارَ عَلِمَ ألََّن تُحْصُوهُ فَـتَابَ عَلـَيْكُمْ فـَاقـْرَؤُوا مَـا تَـيَسَّـرَ الَّذِينَ مَعَكَ وَااللهُ يُـقَدِّ

ــن  ــونَ مِ ــنكُم مَّرْضَــى وَآخَــرُونَ يَضْــربِوُنَ فِــي الأَرْضِ يَـبْتـَغُ ــيَكُونُ مِ ــمَ أن سَ ــرْآنِ عَلِ ــنَ الْقُ مِ
سَّـرَ مِنْـهُ وَأَقِيمُـوا الصَّـلاَةَ وَآتـُوا فَضْلِ االلهِ وَآخَـرُونَ يُـقَـاتلُِونَ فِـي سَـبِيلِ االلهِ فـَاقـْرَؤُوا مَـا تَـيَ 

فُسِــكُم مِّــنْ خَيْــرٍ تَجِــدُوهُ عِنْــدَ االلهِ هُــوَ  الزَّكَــاةَ وَأَقْرِضُــوا االلهَ قَـرْضًــا حَسَــنًا وَمَــا تُـقَــدِّمُوا لأنَْـ
رًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتـَغْفِرُوا االلهَ أن االلهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ   .)4(]خَيـْ

 أن هذا أمر، والأمر يقتضي الفورية، فيجب إخراج الزكاة على الفور.وجه الدلالة: 

كمــا أن التــأخير ينــافي الوجــوب؛ لكــون الواجــب مــا يعاقــب صــاحبه علــى تركــه، ولــو جــاز 
 .)5(التأخير لجاز إلى غير غاية، فتنتفي العقوبة بالترك

ولـذلك أخـرج  ومما يدل على أن الأمر يقتضـي الفـور أن المـؤخر للامتثـال يسـتحق العقـاب،
االله إبلـيس وسـخط عليــه ووبخـه بامتناعـه عــن السـجود، ولــو أن رجـلاً أمـر عبــده أن يسـقيه فــأخَّر 

 .)6(ذلك استحق العقوبة

)1(  )3/134.( 
)2(  )2/60.( 
)3(  )4/146.( 
 .20سورة المزمل، آية:   )4(
 ).4/146انظر: المغني (  )5(
 المصدر السابق.  )6(
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نوقش: بأن المختار في أصول الفقه أن مطلق الأمر لا يقتضي الفـور ولا التراخـي، بـل مجـرد 
 .)1(متثالطلب المأمور به، فيجوز للمكلف كل من الفور والتراخي في الا

أجيـب: لــو سـلمنا بــأن مطلـق الأمــر لا يقتضــي الفـور فــإن الأمـر في الآيــة لـيس مطلقًــا، بــل 
هــو مقــترن بقرينـــة تفيــد الفــور، وهـــي الصــرف إلى الفقـــير لــدفع حاجتــه، وهـــي معجلــة، فمـــتى لم 

 .)2(يحصل الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام

رَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُخْتَلِفًا وَهُوَ الَّذِ [قوله تعالى:  -2 ي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ
ــرَ مُتَشَــابِهٍ كُلُــوا مِــن ثمََــرهِِ إِذَا أثَْمَــرَ وَآتــُوا حَقَّــهُ يَـــ تُــونَ وَالرُّمَّــانَ مُتَشَــابِهًا وَغَيـْ وْمَ أُكُلــُهُ وَالزَّيْـ

 .)3(]لاَ يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرفُِوا إِنَّهُ 

أن المــراد هـو إخــراج الزكـاة، وقـد ورد بصــيغة الأمـر، وهـي كمــا تقـدم تقتضــي  وجـه الدلالـة:
 الفورية.

العصـر، فأسـرع ثم دخـل  صـلى االله عليـه وسـلمعن عقبة بن الحارث قـال: ((صـلى بنـا النـبي  -3
 )4(خلفت في البيـت تبِـرًا كنتالبيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت له، أو قيل له، فقال: (

 .)5( ))من الصدقة، فكرهت أن أبيته، فقسمته

 .)6( ))ذكرت شيئًا من تبرٍ عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمتهوفي رواية: ((

وجـه الدلالــة: مـا ذكــره الحـافظ في فــتح البــاري حيـث قــال: ((قـال ابــن بطـال: فيــه أن الخــير 
، والموانـع تمنـع، والمـوت لا يـؤمن، والتسـويف غـير محمـود، ينبغي أن يبادر به، فإن الآفـات تعـرض

 ).2/165انظر: فتح القدير (  )1(
 ).2/165انظر: فتح القدير (  )2(
 .141سورة الأنعام، آية : )3(
 قودًا.التبر: الذهب الذي لم يصفَّ ولم يضرب دنانير ون  )4(
 ).1/442( 1430أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أحب تعديل الصدقة من يومها، برقم:   )5(
 ).1/237( 815أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، برقم:   )6(

                                       



 

 15 

زاد غـيره: وهـو أخلـص للذمـة، وأنفـى للحاجـة، وأبعـد عـن المطـل المـذموم، وأرضـى للـرب، وأمحــى 
 .)1( للذنب))

 .)2( ونقل أيضًا عن ابن بطال قوله: ((فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة))

يــده شــيء مــن الزكــاة أن يبــادر بصــرفه إلى مســتحقيه عمــلاً ولــذا فإنــه يجــب علــى مــن كــان ب
 بظاهر الحديث.

أن حاجـــة الفقـــراء وســـائر المســـتحقين لهـــا نـــاجزة، ومـــا وجبـــت الزكـــاة إلا لهـــم ومـــن أجلهـــم،  -4
فوجـــب بـــذلها علـــى الفـــور؛ لأن حـــاجتهم لا تســـد إلا بـــدفع الزكـــاة إلـــيهم فـــور الـــتمكن مـــن 

 .)3(أدائها

 .)4(بطلب الساعي، فكذا بطلب االله، كعين مغصوبةأن الزكاة تجب فوراً  -5

 القول الثاني: أن وجوبها على التراخي لا على الفور، فيجوز للمزكي تأخير إخراجها.

 .)6(،  وقول عند الحنابلة)5(وهو قول أكثر الحنفية

جاء في بدائع الصنائع: ((وقال عامة مشايخنا على سبيل التراخي، ومعنى التراخي عندهم: 
تجب مطلقًا عن الوقت غير عـين، ففـي أي وقـت أدى يكـون مؤديـًا للواجـب، ويتعـين ذلـك  أ�ا

 .)7( الوقت للوجوب))

 .)8( وجاء في الإنصاف: ((وقيل لا يلزمه إخراجها على الفور لإطلاق الأمر كالمكان))

 ).3/299فتح الباري (  )1(
 ).2/337فتح الباري (  )2(
 ).4/147، المغني (129/) 2، مغني المحتاج (5/5209انظر: المجموع (  )3(
 ).2/397انظر: المبدع (  )4(
 ).2/165)، فتح القدير (2/3انظر: بدائع الصنائع (  )5(
 ).2/397)، المبدع (7/139انظر: الإنصاف (  )6(
 ).2/3بدائع الصنائع (  )7(
 )7/139الإنصاف: (  )8(
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 .)1(واستدلوا بأن مطلق الأمر لا يقتضي الفورية، فيجوز تأخيرها

 الراجح:

ة القـولين تبــين أن القـول الــراجح هـو قــول الجمهـور، الــذي يقضـي بــأن المزكــي بـالنظر في أدلــ
يجـب عليـه أن يخــرج زكـاة مالـه فــور حـولان الحـول إذا تمكــن مـن أدائهـا، فــلا يجـوز لـه تأخيرهــا إلا 
لعــــذر مــــن الأعــــذار الــــتي ســــيأتي الحــــديث عنهــــا لاحقًــــا؛ وذلــــك لقــــوة الأدلــــة الــــتي اســــتدلوا بهــــا 

علــى وجــوب إخــراج الزكــاة علــى الفــور، ولعــل أبرزهــا الأمــر بإيتــاء الزكــاة، وصــراحتها في الدلالــة 
 والأمر يقتضي الفورية كما تقدم.

 ).2/114انظر: فتح القدير (  )1(
                                       



 

 17 

 المبحث الثالث: تأخير إخراج الزكاة وقسمتها:

تقــرر في المبحــث الســابق أنــه يجــب علــى المزكــي إخــراج الزكــاة علــى الفــور، وأنــه لا يجــوز لــه 
 وبة من االله.تأخيرها، فإن أخرها أثم واستحق العق

 واستثنى الفقهاء من ذلك حالات يجوز فيها للمزكي تأخير إخراج الزكاة، فمن ذلك:

إذا ترتب على إخراج الزكاة فوراً مضرة عليه، مثل من يحول عليه الحول قبل مجيء السـاعي،  -1
 ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى.

مالـه، مثـل أن يتسـلط عـدو علـى بلـده فيخشـى إذا خشي إن أخرجها ضرراً علـى نفسـه أو  -2
 إن أخرج زكاته أن يعلم ما عنده من مال فيؤخذ منه قهراً.

أن يكـــون في تأخيرهـــا مصـــلحة معتـــبرة، كـــأن يؤخرهـــا ليـــدفعها إلى ذي قرابـــة أو ذي حاجـــة  -3
 شديدة.

 بها.أن يتردد في استحقاق الحاضرين بين المتزاحمين عليها، فيؤخرها ليتروى في معرفة الأحق  -4

 ونحو ذلك من الأعذار التي نص عليها الفقهاء.

 وهذه طائفة من نصوص الفقهاء التي ورد فيها ذكر الأعذار السابقة:

جاء في المغني: ((إن كان عليه مضـرة في تعجيـل الإخـراج، مثـل مـن يحـول حولـه قبـل مجـيء 
ا: ((فــإن أخرهــا الســاعي، ويخشــى إن أخرجهــا إضــراراً في نفســه أو مــال لــه ســواها)). وقــال أيضًــ

ليــدفعها إلى مــن هــو أحــق بهــا مــن ذي قرابــة أو حاجــة شــديدة، فــإن كــان شــيئًا يســيراً فــلا بــأس، 
 .)1( وإن كثيراً لم يجز))

وذكر مثل ذلك المرداوي في الإنصاف، فقال: ((يجـوز التـأخير لضـرر عليـه، مثـل أن يخشـى 
يضًـا لحاجتـه إلى زكاتـه، إذا كـان رجوع الساعي عليه؛ كخوفـه علـى نفسـه ومالـه، ويجـوز التـأخير أ

فقيراً محتاجًا إليها، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، نـص عليـه...، ويجـوز أيضًـا التـأخير ليعطيهـا 
لمن حاجته أشد على الصحيح من المـذهب... وقـال جماعـة يجـوز بـزمن يسـير لمـن حاجتـه أشـد؛ 

 ).4/147( المغني )1(
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ــــب قدمــــه في ا ــــدعو إليــــه... ويجــــوز التــــأخير للقري ــــأخير للجــــار لأن الحاجــــة ت لفــــروع.. ويجــــوز الت
 .)1( القريب))

وذكــر فقهــاء الشــافعية أيضًــا حــالات يجــوز فيهــا تــأخير المزكــي إخــراج الزكــاة، فمــن ذلــك مــا 
ذكــــره الخطيــــب الشـــــربيني؛ حيــــث قـــــال: ((ويجــــوز تأخيرهـــــا ليــــتروى حيـــــث تــــردد في اســـــتحقاق 

ار الأفضـــل مـــن تفرقتـــه الحاضـــرين، وكـــذا لانتظـــار قريـــب أو جـــار أو أحـــوج أو أصـــلح، أو لانتظـــ
 .)2( بنفسه أو بالإمام إذا لم يشتد ضرر الحاضرين))

أما الإمام ونائبه فيجوز لهما تأخير قسمة الزكاة للمصلحة، ولا يجب عليهمـا توزيعهـا فـوراً، 
والأصــل في ذلــك مــا رواه أنــس قــال: ((غــدوت إلى رســول االله بعبــد االله بــن أبي طلحــة ليحنطــه، 

 .)3( سم، يسم إبل الصدقة))فوافيته في يده المي

وجه الدلالة: ما ذكره الحافظ ابن حجر، فقـد قـال مـا نصـه: ((وفيـه جـواز تـأخير القسـمة؛ 
 .)4( لأ�ا لو عجلت لاستغنى عن الوسم))

وقـد ســبق تقــديري جـواز تــأخير إخــراج الزكــاة إذا كانـت عنــد المزكــي، فعنـد الإمــام مــن بــاب 
ولى مـــن مراعـــاة مصـــلحة المزكـــي، ولأنـــه نائـــب عـــنهم في أولى، لأن مراعـــاة مصـــلحة المســـتحقين أ

 القبض بخلاف المزكي.

بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للساعي تأخير الزكاة عند المزكي إذا دعت الحاجة إلى 
علم: ((قال في المعلم: فللإمـام تـأخير 

ُ
ذلك. قال الحطاب في مواهب الجليل نقلاً عن صاحب الم

 ).3/187الإنصاف (  )1(
 ).2/129مغني المحتاج (  )2(
) ومســـلم، كتـــاب 1/466( 1502رواه البخـــاري، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب وســـم الإمـــام إبـــل الصـــدقة بيـــده، بـــرقم:   )3(

 2119اللبــاس والزينــة، بــاب جــواز وســم الحيــوان غــير الآدمــي في غــير الوجــه وندبــه في نعــم الزكــاة والجزيــة، بــرقم: 
)3/1674.( 

 ).3/367فتح الباري (  )4(
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وقــال النــووي: ((وإن شــاء أخــر إلى مجيئــه مــن  )1( ني إذا أداه اجتهــاده إليــه))الزكــاة إلى الحــول الثــا
. وقـــال المرجـــاوي: ((يجـــوز للإمـــام والســـاعي تــأخير الزكـــاة عنـــد ربهـــا لمصـــلحة كقحـــط )2( قابــل))

 .)3( ونحوه، جزم به الأصحاب))

داء إذا ونخلص من هذا المبحث بأنه يجـوز للمزكـي تـأخير إخـراج الزكـاة عنـد الـتمكن مـن الأ
دعــــت الحاجــــة إلى ذلــــك، وكــــذلك يجــــوز للإمــــام ومَــــن في حكمــــه تــــأخير قســــمة الزكــــاة علـــــى 

 مستحقيها إذا كان في ذلك مصلحة لهم.

 ).3/254المعلم (  )1(
 ).2/337روضة الطالبين (  )2(
 ).2/188الإنصاف (  )3(
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 المبحث الرابع: إيداع أموال الزكاة في حسابات جارية

يلجــأ المزكــي أو وكيلـــه وكــذلك الجهــات الحكوميـــة المخولــة بجمــع الزكـــاة وتوزيعهــا إلى إيـــداع 
 لزكاة لدى المصارف في حسابات جارية؛ وذلك بغرض حفظها وسهولة توزيعها.أموال ا

فالزكـــاة قـــد تكـــون في حســـاب المزكـــي حـــين وجوبهـــا، ولـــه قصـــد صـــحيح في تأخيرهـــا، كـــأن 
 يقصد دفعها لذي قرابة ينتظر قدومه أو لذي حاجة أشد، فاستصحب بقاءها في المصرف.

وتوزيعها إلى إيداع أمـوال الزكـاة في المصـارف  وكذلك قد تحتاج الجهات المخولة بجمع الزكاة
إلى حين التحقق من استحقاق المتقـدمين بطلـب الحصـول علـى شـيء منهـا، فهـل هـذا التصـرف 

 مقبول؟ وهل يعد إقراضًا لأموال الزكاة لتلك المصارف؟

هــــذه المســـــألة صــــورة مـــــن صـــــور إقــــراض الزكـــــاة، أفردتهـــــا بالبحــــث لأهميتهـــــا وخصوصـــــيتها 
تكـاد أمـوال الزكـاة تنفـك عـن هـذه الحسـابات؛ لـذا كـان مـن الأهميـة بمكـان بحثهـا  وشيوعها، فـلا

والتأصـــيل لهـــا بمعـــزل عـــن بحـــث أصـــل المســـألة، وهـــي إقـــراض أمـــوال الزكـــاة الـــتي ســـيأتي بحثهـــا في 
 المبحث التالي.

ولمـــا كانــــت مســــألة الإيــــداع في الحســــابات الجاريــــة مرتبطــــة بــــالإقراض، يحســــن أن ننظــــر في 
 فقهي لهذه الحسابات، وبعد ذلك نحكم على إيداع أموال الزكاة فيها.التكييف ال

فالحســابات الجاريــة الــتي تســمى أيضًــا الودائــع الجاريــة والودائــع تحــت الطلــب: ((هــي المبــالغ 
التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول، والسحب منها لحظـة الحاجـة، 

 .)1( توقف على إخطار سابق من أي نوع))بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون 

والغـــرض مـــن هـــذه الودائـــع هـــو الحفـــظ، واســـتعمالها كـــأداة لتســـوية الالتزامـــات عـــن طريـــق 
 استعمال الشيكات أو أوامر النقل المصرفي.

 وقد اختلف المعاصرون في التكييف الفقهي لهذه الودائع على قولين:

 ).209الودائع المصرفية للدكتور حسن الأمين (  )1(
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 ودع مقرض، والمصرف مقترض.أن الودائع الجارية قروض، فالم القول الأول:

 .)2(، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي)1(وهو قول أكثر المعاصرين

 واستدلوا بما يلي:

أن حقيقة القرض متحققة فيها؛ فالمصرف يمتلكها ويكون له حق التصرف فيها، ويلتزم برد  -1
لما كـان لـه أن مثلها عند الطلب، هذا معنى القرض، وإن سمي وديعة، إذ لو لم تكن كذلك 

يتصـــرف فيهـــا، لأن الوديعـــة تقـــوم علـــى الحفـــظ، ويشـــترط فيهـــا رد عينهـــا، كمـــا أنـــه لا يجـــوز 
 .)3(التصرف فيها

وهذا غير متحقـق في واقـع هـذه الودائـع، حيـث إن المـودع يعلـم أن المصـرف يتصـرف فيهـا، 
، فكــــان إذنــًــا ويخلطهــــا بأموالــــه بمجــــرد اســــتلامها، ثم يســــتثمرها، وقــــد دفعهــــا إليــــه راضــــيًا بــــذلك

 .)4(بالتصرف

نوقش: بأن حقيقتها أ�ـا وديعـة بـالمعنى الفقهـي؛ ذلـك أن تصـرف المصـرف بالمـال إنمـا كـان 
بإذن المالك عرفاً، وهذا لا يخرج الوديعة عن معناهـا، وهـو طلـب الحفـظ مـع رد مثلهـا؛ لأن مثـل 

 .)5(الشيء كعينه

كـان ذلـك التصـرف بـإذن المالـك، أجيب: بأن التصرف فيها يخرجها عن كو�ا وديعة، ولو  
فـــإن المـــودع إن تصـــرف في الوديعـــة مـــع بقـــاء عينهـــا صـــارت عاريـــة، وإن تصـــرف بعينهـــا بحيـــث 

 .)6(صارت قرضًا يجب رد مثلها -كما هو الحال في الودائع المصرفية  –يستهلكها 

) 52) حكـــم ودائـــع البنـــوك وشـــهادات الاســـتثمار في الفقـــه الإســـلامي (101انظـــر الودائـــع المصـــرفية للحســـني (  )1(
 ).198) موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة للعبادي (352في قضايا فقهية معاصرة (بحوث 

 ).196قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (  )2(
 ).103انظر: الودائع المصرفية للحسني (  )3(
 ).201انظر: بحوث في المصارف الإسلامية للدكتور رفيق المصري (  )4(
 ).234ع المصرفية للأمين (انظر: الودائ  )5(
 ).102انظر: الودائع المصرفية للحسني (  )6(
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ــ -2 ا، أن المصــرف يكــون ضــامنًا للمبلــغ المــودع عنــد الطلــب، ويكــون ضــامنًا لــه إذا تلــف مطلقً
فرط أم لم يفرط، وهـذا مقتضـى عقـد القـرض في الفقـه الإسـلامي، بخـلاف الوديعـة، فيجـب 
ردها بعينها، ولا يجب ضما�ا عند التلف إلا بالتعدي أو التفريط، فلو كانت وديعة بـالمعنى 

 .)1(الفقهي لما ضمنها المصرف، فهي لا تضمن ولو بالشرط
ا يجــري بحســب العــرف المصــرفي، وهــو مخــالف نــوقش: بــأن لــزوم رد الوديعــة ولــو تلفــت، إنمــ

 .)2(لطبيعة الوديعة باعتبارها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط
أجيب: بأن الحقائق الشرعية لا تخضـع للواقـع، ولا تخـالف بـالأعراف المصـرفية وغيرهـا، فـلا 

 .)3(تتغير بذلك، ولا ألغيت معظم أحكام الشريعة الإسلامية لمخالفتها للواقع
القول الثاني: أن الودائع الجارية عقد وديعـة بـالمعنى الفقهـي، فالعميـل هـو المـودع، والمصـرف 

 مودع.
 .)5(، والدكتور عبد الرازق الهيتي)4(وهو قول الدكتور حسن الأمين

 واستدلوا بما يلي:
أن العميــل الــذي أودع مالــه في حســابات المصــرف بملــك كامــل رصــيده مــتى شــاء مــن غــير  -1

هـــو معـــنى الوديعـــة؛ فالوديعـــة المصـــرفية عبـــارة عـــن مبـــالغ تـــودع في المصـــرف، شـــرط، وهـــذا 
 .)6(ويسحب منها في الوقت الذي يختاره المودع، وذلك كل ما يطلب في الوديعة

نــوقش: بــأن المــودع كمــا أنــه يقصــد أخــذها مــن المــودع عنــد الطلــب، كــذلك يقصــد عــدم 
المصـــرفية يتصــرف فيهـــا المصـــرف، ويـــرد  تصــرف المـــودع فيهـــا، وكــذا خلطهـــا بمالـــه، وهــذه الودائـــع

 .)7(بدلها، وهذه هي حقيقة القرض

 ).105)، الودائع المصرفية للحسني (353انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة (  )1(
 ).264انظر: المصارف الإسلامية للهيتي (  )2(
 ).101انظر: الودائع المصرفية للحسني (  )3(
 ).232(انظر: الودائع المصرفية   )4(
 ).261انظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (  )5(
 ).233انظر: الودائع المصرفية (  )6(
 ).304انظر: المنفعة في القرض (  )7(

                                       



 

 23 

أن العميل لا يقصد إقراض المصرف، وإنما يقصد حفـظ مالـه؛ ولـذا لا تعتـبر الودائـع الجاريـة  -2
 .)1(قرضًا

نوقش: بـأن عـدام القصـد هنـا غـير مـؤثر، فالعميـل عنـد فـتح الحسـاب الجـاري لا يفـرق بـين 
 يعنيه إلا أن يحفظ ماله، ويسترده في أي وقت شاء، ويكون مضـموناً علـى القرض والوديعة، ولا

المصرف بكل حال، فلا يودعه إلا بضمانه، ويد الضمان إنما تثبت بالقرض، والمصـرف لا يقبـل 
هــذه الأمــوال إلا للتصــرف فيهــا، وهــذا هــو القــرض، فثبــت أ�ــم يقصــدون الإقــراض لا الإيــداع 

 .)2(العقود للحقائق والمعاني لا للألفاظ والمبانيبمعناه الفقهي، والعبرة في 

أن المصرف لا يقبل اخذ المال على انه قرض، بل على أنه وديعة، بـدليل أنـه يتقاضـى أجـراً  -3
 .)3(على حفظ له، كما أنه يحتاط في التصرف فيه، ويلتزم برده فوراً عند الطلب

و مقابـل الخـدمات الـتي يقـدمها نوقش: أن الأجر الذي يأخذه المصرف على العميل إنمـا هـ
للعميل؛ كإصدار دفاتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي ونحوهما، وليس لأجل الحفظ كما يتوهمه 
الـبعض، والمحــذور المـذكور غــير واقـع في ظــل العمـل المصــرفي؛ لقيـام المصــرف بخلـط الودائــع بأموالــه 

ل فلطبيعـــة العلاقـــة بينهمــــا، بمجـــرد دخولهـــا في حســـاباته. أمــــا مبادرتـــه بردهـــا عنـــد طلــــب العميـــ
 .)4(وحفاظاً على سمعته، وتحفيزاً للتعامل معه

أن المعـــنى الـــذي مـــن أجلـــه شـــرع القـــرض إنمـــا هـــو الإرفـــاق، والعميـــل الـــذي يـــودع أموالـــه في  -4
المصــرف لا يقصــد الإرفــاق بالمصــرف والإحســان إليــه، فالمصــرف لــيس فقــيراً أو محتاجًــا حــتى 

 نفسه بحفظ ماله، ثم طلبه عند الحاجة. يقترض منه، وإنما يريد نفع

 يناقش: بأن في القرض معنيين:

 ).233انظر: الودائع المصرفية للأمين (  )1(
 ).352انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة (  )2(
 ).233انظر: الودائع المصرفية (  )3(
 ).305انظر: المنفعة في القرض (  )4(

                                       



 

 24 

الأول: الإرفاق وهـو شـرط لصـحة العقـد ومـلازم لـه، فمـتى خـلا منـه فهـو فاسـد، فـإذا كـان 
القــرض بعــوضٍ خــرج عــن معــنى الإرفــاق إلى المعاوضــة، فصــار محرمًــا؛ لأنــه معاوضــة تتضــمن ربــا 

 الفضل والنسيئة.

المقــترض، وهــذا هــو الأصــل ولكنــه لــيس بــلازم، فقــد لا يكــون الباعــث الثــاني: دفــع حاجــة 
التي عرفها السلف في السابق لم تكن لدفع حاجة المقترض،  )1(عليه حاجة المقترض، فالسفتجة

مــع أ�ــا نـــوع قــرض. قـــال ابــن تيميـــة: ((ولكــن قــد يكـــون في القــرض منفعـــة للمقــرض، كمـــا في 
والصـحيح أ�ـا لا تكـره، لأن المقـترض ينتفـع بهـا أيضًـا، مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها، 

 .)2( ففيها منفعة لهما جميعا))

وقال أيضًا: ((والصحيح الجواز لأن المقـرض رأى النفـع بـأمن خطـر الطريـق إلى نقـل دراهمـه 
إلى بلـــد دراهـــم المقـــترض، وكلاهمـــا منتفـــع بهـــذا الاقـــتراض، والشـــارع لا ينهـــى عمـــا ينفـــع النـــاس 

 تاجون إليه، وإنما �ى عما يضرهم ويفسدهم، وقـد أغنـاهم االله عنـه، واالله أعلـم))ويصلحهم ويح

)3(. 

ومثــل ذلــك مــا ذكــره الفقهــاء في أن الوصــي لــه أن يقــرض مــال اليتــيم في بلــد آخــر، لــيربح 
خطــر الطريــق. قــال ابــن قدامــة: ((والصــحيح جــوازه؛ لأنــه مصــلحة لهمــا، مــن غــير ضــرر بواحــد 

، فالمقصــود هنــا )4( بتحــريم المصــالح الــتي لا مضــرة فيهــا، بــل بمشــروعيتها))منهمــا، والشــرع لا يــرد 
 الإرفاق باليتيم لا بالمقترض.

كـان ذا مـال كثـير، حـتى بلغـت تركتـه   -رضـي االله عنـه–ويؤيده ما ثبت أن الـزبير بـن العـوام 
ا مـا يزيـد علـى ســبع وخمسـين مليـون درهــم، ومـع ذلـك فقـد وجــدوا عليـه مـن الــدين عنـد وفاتـه مــ

 السفتجة:أن يعطي مالاً لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي، فيوفيه إياه في بلده، كي يستفيد أمن الطريق.  )1(
 ) لستر.338انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية (

 ).20/515مجموع الفتاوى (  )2(
 ).19/456مجموع الفتاوى (  )3(
 ).6/437( المغني  )4(
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يربو على مليوني درهم، وقد جاء في صحيح البخاري ما يبين هذه الديون في قـول ابنـه عبـد االله 
((إنما كان دينـه الـذي عليـه أن الرجـل كـان يأتيـه بالمـال فيسـتودعه إيـاه، فيقـول الـزبير: لا، ولكنـه 

ذلـك أي أنـه يكـون ضـامنًا للمـال؛ لكونـه مقترضًـا، فـدل  )1( سلف فـإني أخشـى عليـه الضـيعة))
 على أنه لا يشترط في القرض قصد الإرفاق بالمقترض.

 الراجح:

تكييف الودائع الجارية بأ�ـا قـروض مـن العمـلاء المـودعين للمصـرف هـو التكييـف الأظهـر؛ 
 وذلك لما يلي:

أن حقيقة الودائع الجارية تتفق مع حقيقة القرض في الفقـه، وهـو دفـع مـال إلى الغـير لينتفـع  -1
 به ويرد بدله.

بــالغ المودعــة في هــذه الحســابات تــدخل في ضــمان المصــرف، والضــمان مــن خصــائص أن الم -2
 القرض لا الوديعة.

أن العــبرة في العقــود للحقــائق والمعــاني لا للألفــاظ والمبــاني، وإطــلاق اســم الوديعــة في العــرف  -3
 المصرفي على هذه الحسابات لا يغير من الحقيقة شيئًا.

الوديعـة علـى الحسـابات الجاريـة يرجـع إلى أصـل  والجدير بالـذكر أن سـبب إطـلاق مصـطلح
نشــأة أعمــال المصــارف، حيــث بــدأت المصــارف بتلقــي الأمــوال مــن العمــلاء لحفظهــا فقــط، ثم 
قامت بعد ذلـك بأخـذها علـى أ�ـا قـروض لتـتمكن مـن اسـتثمارها لمصـلحتها، لكـن ظلـت هـذه 

 ها.الأموال محتفظة من الناحية اللفظية باسم الوديعة مع تغير حقيقت

إذا تقـــرر ذلـــك، فإنـــه يجـــوز للمزكـــي ووكيلـــه والجهـــات المخولـــة مـــن قبـــل الدولـــة بجمـــع الزكـــاة 
وتوزيعهـــا، يجـــوز لهـــم جميعًـــا فـــتح حســـابات جاريـــة لـــدى المصـــارف وإيـــداع أمـــوال الزكـــاة فيهـــا؛ 
ليتمكنــوا مــن حفــظ هــذه الأمــوال مــن الضــياع والســرقة ونحــو ذلــك مــن المخــاطر الــتي تتعــرض لهــا 

 ).3/1138( 2961رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي حيًّا وميتًا مع النبي، برقم:   )1(
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دة، وليســهل علــيهم صــرفها إلى مســتحقيها، وذلــك بتحريــر الشــيكات إلــيهم، وهــي الأمــوال عــا
 طريقة تتبعها اليوم معظم مؤسسات الزكاة.

فهــــذه صــــور مــــن صــــور إقــــراض الزكــــاة، لا يقصــــد منهــــا كمــــا لا يخفــــى الإرفــــاق بالمصــــرف 
 المقــــترض، وإنمــــا المقصــــود هــــو حفــــظ أمــــوال الزكــــاة، فــــالإقراض لمصــــلحة الزكــــاة ولــــيس لمصــــلحة

 المقترض، وإن انتفع بها.

ولم أقــف علــى كــلام لأحــد مــن المعاصــرين بخصــوص هــذه المســألة، لكــن لا أظــن أحــدًا يمنــع 
منها؛ إذ الحاجة داعية إليها، بل لا يسـع الأفـراد ولا المؤسسـات إلا العمـل بهـا، كمـا أن الباعـث 

 إليها هو مصلحة الزكاة ومستحقيها، وليس الإرفاق بالمصرف المقترض.

كن تخريج القول بجواز هذه الصورة على ما ذكره الفقهاء في إقراض مال اليتيم، إذا كان ويم
المقصــود مــن الإقــراض حفــظ مالــه، فقــد نصــوا علــى جــواز ذلــك بشــروط ســيأتي الحــديث عنهــا 

 لاحقًا.

لكــن يجــب أن يقيــد جــاوز إقــراض أمــوال الزكــاة مــن خــلال إيــداعها في هــذه الحســابات بمــا 
 يلي:

الإيــداع بقــدر الحاجــة، والحاجــة تقــدر بقــدرها، فمــتى زالــت الحاجــة المبيحــة لتــأخير أن يكــون  -أ
صرف الزكاة وتوزيعها على مسـتحقيها فإنـه يجـب فـوراً سـحبها ودفعهـا إلى أهلهـا، فمـا أبـيح 

 للحاجة يزول بزوالها.

أن تكــون هــذه الحســابات في مصــارف إســلامية، فــلا يجــوز فــتح حســابات جاريــة لأمــوال  -ب
 ة في مصارف تقليدية؛ لأن في ذلك إعانة لها على الإثم والعدوان.الزكا

وبقيت هنا مسألة: أيهما أولى؟ فتح حسابات جارية لأموال الزكـاة لا تحقـق أي عوائـد، أم 
فـــتح حســـابات تـــوفير تـــؤدي منـــافع الحســـابات الجاريـــة، وتزيـــد عليهـــا بالحصـــول علـــى عوائـــد مـــن 

 ورائها؟



 

 27 

 صيل:الذي يظهر لي هو القول بالتف

ـــا إيـــداعها في  ـــة فـــالأولى هن فـــإن كـــان الـــتربص بـــالأموال لأجـــل قصـــير تقـــدره الجهـــات المعني
الحسابات الجارية، لتكون حاضرة في أي وقت لسحبها، أما إن كانت المدة المقدرة طويلة نسبيًّا 

، وتزيـد فالأنفع لأموال الزكاة إيداعها في حسابات التوفير، التي تحقق لها منافع الحسابات الجارية
عليها بعوائد نقدية تستحق للفـترة الـتي بقيـت فيهـا الأمـوال في هـذه الحسـابات، وهـذا هـو الـذي 

 يقتضيه النظر في أموال الزكاة.

ويتأكــد الأخــذ بهــذا التفصــيل مــع ظهــور الحســابات الاســتثمارية الــتي تــوزع أرباحًــا شــهرية، 
هذا النوع الحسابات ظاهرة،  ويتمكن صاحبها من سحبها في أي وقت شاء، فالمصلحة في فتح

 فلا ينبغي العدول عنها.
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 المبحث الرابع: إقراض أموال الزكاة

هـــذا المبحـــث هـــو جــــوهر الموضـــوع ولبُّـــه، وهــــو الـــذي أقـــيم البحـــث مــــن أجلـــه، فـــإن مــــن 
المقترحــات المطروحــة لحــل مشــكلة المحتــاجين مــن غــير أهــل الزكــاة إقراضــهم مــن أمــوال الزكــاة لســد 

ة، فهــل يجــوز للقــائمين علــى الزكـوات دفــع أمــوال الزكــاة إلى هــؤلاء علــى ســبيل حاجـاتهم الأساســي
 الإقراض؟

بعد البحث في المراجع القديمة والحديثة لم أظفر بكتاب أو بحث تناول هذا الموضوع، وإنمـا 
وقفـت علـى فتـوى صـادرة عـن لجنـة الفتـوى بـوزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامية بدولـة الكويـت، 

ذلــك، فقــد عــرض علــى اللجنــة ســؤال عــن مــدى جــواز إقــراض أمــوال الزكــاة  تــنص علــى جــواز
للزواج، فجاء رد اللجنة بمـا يلـي: ((هـذا الإقـراض جـائز بشـرط أن يكـون المبلـغ المـدفوع مضـمون 

  )1( السداد بكفالة الأعضاء))

كــذلك أشـــار إليهـــا الـــدكتور يوســـف القرضــاوي في كتابـــه فقـــه الزكـــاة، فاستحســـن الفكـــرة، 
لقول بجوازها عن أبي زهرة وخلاَّف وحسن، فقال ما نصـه: ((القيـاس الصـحيح والمقاصـد ونقل ا

العامــة للإســلام في بــاب الزكــاة تجيــز لنــا القــول بــإقراض المحتــاجين مــن أســهم الغــارمين، علــى أن 
يـــنظم ذلـــك وينشــــأ لـــه صـــندوق خـــاص. وبـــذلك تســـاهم الزكـــاة مســـاهمة عمليـــة في محاربـــة الربـــا 

 وائد البنكية.والقضاء على الف

وهذا ما ذهب إليه الأساتذة: أبـو زهـرة وخـلاَّف وحسـن في بحـثهم في الزكـاة، معللـين ذلـك 
بأنه إذا كانت الديون العادلة تـؤدى مـن مـال الزكـاة فـأولى أن تعطـى القـروض الحسـنة الخاليـة مـن 

 .)2( الربا، لترد إلى بيت المال فجعلوه من قياس الأولى))

وقفـــــت علـــــى فتـــــوى للجنـــــة تنـــــاقض الفتـــــوى المـــــذكورة، ففـــــي فتـــــاوى الزكـــــاة والصـــــدقات  6/17/78فتـــــوى رقـــــم   )1(
لـى المسـتحقين لهـا طبقًـا لمـا تـنص عليـه الآيـة ): ((لا يجوز الإقراض من أموال الزكاة، بـل يجـب توزيعهـا ع4/316(

 الكريمة)).
 ).2/634فقه الزكاة (  )2(
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ذه المسـألة لم يشـتمل علـى تأصـيل فقهـي لهـا، وإنمـا اقتصـر علـى وجميع ما ذكـر بخصـوص هـ
القــول بجوازهــا فقــط، دون الــدخول في التخريجــات الفقهيــة والتكييفــات الشــرعية الــتي تبــنى عليهــا 
الأحكــــام، باســــتثناء تخــــريج واحــــد أشــــار إليــــه الــــدكتور القرضــــاوي، وهــــو التأســــيس علــــى ســــهم 

 من اقترض منها ليردها بعد ذلك.الغارمين، ليقاس عليه قياسًا أولويًّا 

يفرض علـى القيـام بالتأصـيل الفقهـي لهـذه المسـألة عنـد تناولهـا، لأني  الأمرواستحضار هذا 
لم أســـبق في بحثهـــا، فســـأحرص علـــى استقصـــاء الحـــالات الـــتي يمكـــن تصـــورها في هـــذا الموضـــوع، 

نـاولي لهـذه المسـألة وتخريج ما يمكن تخريجه، للوصول بذلك إلى حكم شـرعي فيهـا، وبهـذا يكـون ت
 شاملاً، فأقول:

 لا يخلو من أربع حالات. -باعتبار جهة الإقراض –إن إقراض أموال الزكاة 

 الحالة الأولى: أن يكون الإقراض من قبل المستحقين:

إذا كـــان المقـــرض لأمـــوال الزكـــاة هـــو المســـتحق لهـــا بعـــد دفعهـــا إليـــه إذا كـــان مـــن الأصـــناف 
، والعـــاملون عليهـــا، والمؤلفـــة قلـــوبهم)، فـــلا خـــلاف في جـــواز هـــذا الأربعـــة (الفقـــراء، والمســـاكين

التصـرف؛ لأن المسـتحق للزكـاة مـن هـؤلاء يملكهـا بصـرفها إليـه، فـإن االله قـد أضـاف الملـك إلــيهم 
بــلام التمليــك، والقاعــدة: أن مــن ملــك شــيئًا ملــك التصــرف فيــه بــلا قيــد، ومــن هــذه التصــرفات 

 موال.التي يملكها المستحق إقراض هذه الأ

والنصــوص الفقهيــة في تقريــر هــذا الأصــل كثــيرة، منهــا مــا ذكــره البهــوتي في كشــاف القنــاع، 
حيث قال ما نصه: ((من أخذ بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتألف، 

 .)1( صرفه فيما شاء كسائر أمواله))

ها لمســتحقيها أمــوالاً مملوكــة وهــذه الحالــة خارجــة عــن محــل النــزاع؛ لأن الزكــاة صــارت بصــرف
 لهم، وخرجت عن كو�ا أموال زكاة.

 ).2/282كشاف القناع (   )1(
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أمــا إذا كــان المســتحق أحــد الأصــناف الأربعــة الأخــيرة (الغــارمون، وفي الرقــاب، وفي ســبيل 
االله، وابن السبيل) فأقرض الزكاة بعد قبضها، فإن الزكاة تسترجع منه، لأ�ا لم تحل لـه إلا لمعـنى، 

ابــن قدامــة: ((وأربعــة مــنهم وهــم: الغــارمون، وفي الرقــاب، وفي ســبيل وقــد تخلــف بــالإقراض. قــال 
االله، وابـــن الســـبيل، فـــإ�م يأخـــذون أخـــذًا مراعـــى، فـــإن صـــرفوه في الجهـــة الـــتي اســـتحقوا الأخـــذ 

 لأجلها، وإلا استرجع منهم)).

 الحالة الثانية: أن يكون الإقراض من قبل المزكي:

مالـك النصـاب الـذي لم يخـرج زكاتـه ولم يـدفعها إلى إذا كان إقراض أموال الزكاة صـادراً مـن 
مسـتحقيها، فالــذي يقتضــيه النظــر الفقهــي أن لا يعطــى هــذا الحــق، ولا يــرخص لــه بالتصــرف في 

 أموال الزكاة على هذا النحو، وذلك لأمور منها:

أنـــه يجـــب علـــى مالـــك النصـــاب الـــذي حـــال عليـــه الحـــول إخـــراج الزكـــاة علـــى الفـــور، علـــى  -1
 الفقهـاء، ومعلـوم أن إقـراض الزكـاة يفضـي إلى تـأخير إخراجهـا، وقـد يمتـد الصحيح من قولي

 التأخير إلى وقت طويل، فيعظم الضرر.

أن الفقهـــاء وإن كـــانوا قـــد أجـــازوا التـــأخير في بعـــض الحـــالات الـــتي تـــدعو الحاجـــة فيهـــا إلى  -2
في هـــذا التـــأخير، إلا أن الإقـــراض لا يعـــد عـــذراً مقبـــولاً شـــرعًا يســـوغ التـــأخير، فـــلا يـــدخل 

الاســتثناء، لأن المقــترض إن كــان محتاجًــا لســد حاجاتــه الأساســية أو الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة 
فإنـــه يعطـــى مـــن أمـــوال الزكــــاة علـــى ســـبيل التمليـــك؛ لأنـــه حينئــــذ يكـــون مـــن أهـــل الزكــــاة 

 المستحقين لها.

ســبيلاً ولــو ســلمنا بــأن حاجتــه لا تجعلــه مــن أهــل الزكــاة فإنــا لا نســلم بتعــين هــذا الطريــق 
 لسدها، فطرق التمويل كثيرة لا تنحصر باقتراض أموال الزكاة.

في حــين أن الفقهــاء الــذين أجـــازوا تــأخير إخــراج الزكــاة للأعـــذار أجــازوه بشــرط أن يكـــون 
 التأخير يسيراً، والغالب في القروض أن تكون لآجال ليست قصيرة.
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يكــون ممــاطلاً فتضــيع أمــوال أن مخــاطر الإقــراض كثــيرة، فقــد يقــع المقــترض بالإعســار، وقــد  -3
 الزكاة، ويضيع حق الفقراء.

أن المزكي لا يملك أن يتصرف في أموال الزكاة على وجه النظر، حتى لو وكله الفقير بـذلك،  -4
 للمستحقين. -غالبًا–فمن باب أولى عدم جواز إقراضها، الذي لا حظ فيه 

 الحالة الثالثة: أن يكون الإقراض من قبل وكيل المزكي:

دفع المزكي زكاته إلى آخر ليقوم بتوزيعها على مستحقيها، كأن يوكل شخصًا طبيعيًّـا في إذا 
ذلك، أو يوكل شخصًا حكميًّا كالهيئات والجهـات الخيريـة الـتي لم تكلـف مـن قبـل الدولـة بتلقـي 

 الأموال الواجبة وتوزيعها، فهل لهذا الوكيل أن يقرض أموال الزكاة للمحتاجين أم لا؟

ذه الحالـــة، كــالحكم في الحالــة الســـابقة، فــلا يجــوز لوكيـــل المزكــي إقــراض أمـــوال الحكــم في هــ
 الزكاة، وذلك لما يلي:

 ما سبق من أدلة على منع المزكي من ذلك، فإن المعنى في كل منهما واحد. -1

، فكــل مـــن صـــح تصــرفه في شـــيء بنفســـه )1(أن الوكيــل يأخـــذ حكــم الأصـــيل في الأحكـــام -2
لم يصـح فيـه بنفسـه لم يصـح أن يوكـل غـيره فيـه، وهـذه الحالـة صح أن يوكل فيه غيره، وإذا 

منــه، فمــا دام أن المالــك الأصــيل لا يملــك أن يقــرض شــيئًا مــن أمــوال الزكــاة لغــيره، فإنــه لا 
 يصح أن يوكل غيره للقيام بذلك.

 الحالة الرابعة: أن يكون الإقراض من قبل الإمام أو من ينيبه:

الـــذي يتـــولى جمـــع الزكـــاة وحفظهـــا  -أو مـــن ينيبـــه–الإمـــام  تـــبرأ ذمـــة المزكـــي بـــدفع زكاتـــه إلى
،  ويتمثــل اليــوم بالجهــات الرسميــة المكلفــة مــن قبــل الدولــة بجمــع )2(وصــرفها في مصــارفها الشــرعية

الزكـاة وتوزيعهــا، وقـد جــرت العــادة بـأن لا تصــرف هـذه الجهــات الزكــاة إلى مسـتحقيها مــن حــين 

 ).2/549)، الفروع (6/138)، المجموع (9\2/92)، منح الجليل (3/53انظر: المبسوط (  )1(
 ).115ة لأبي يعلي ()، الأحكام السلطاني2/364)، مواهب الجليل (2/35انظر: بدائع الصنائع (  )2(
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ـــه مـــن جمـــع البيانـــات اللازمـــة للأفـــراد المتقـــدمين  وصـــولها إليهـــا، بـــل تتـــأخر إلى وقـــت تـــتمكن في
ودراستها، للتحقق من صحتها، ومعرفة المستحق منهم، وما هو المقـدار الـذي يصـرف إليـه، إلى 

 غير ذلك من الأمور التي تتطلبها عملية التوزيع.

زكـاة فهل لهذه الجهات أن تقوم في فـترة تـأخر الزكـاة لهـذه الأعـذار السـائغة بـإقراض أمـوال ال
إلى جهات مأمونة إلى أن يحين موعد صـرفها؟ أي أن تقـرض الزكـاة في حـال تأخرهـا الواقـع، ولا 
تؤخرها لتقرضها؟ وهل لها أن تخصص ابتداءً جزءًا من أموال الزكاة لغرض إقراضه مَن احتـاج إلى 
ذلـــك، مـــع مـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن تـــأخر في إخراجهـــا؟ وهـــل  يختلـــف الحكـــم فيمـــا لـــو كـــان 

 ض من أهل الزكاة أو من غيرهم؟المقتر 

 اختلف المعاصرون في قيام الجهات الرسمية بإقراض أموال الزكاة على قولين:

 القول الأول: يجوز لها إقراض أموال الزكاة.

، وبـه صـدرت )1(وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي، ونسبه إلى أبي زهرة وخلاف وحسن
 .)2(فتوى لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية

 واستدلوا بما يلي:

القيــاس علــى الغــارمين، فــإذا كانــت ديــون الغــارمين العادلــة تــؤدَّى مــن مــال الزكــاة، فــأولى أن  -1
تعُطــى القــروض الحســنة الخاليــة مــن الربــا إلى المحتــاجين إليهــا مــن غــير أهــل الزكــاة، وتــرد بعــد 

 .)3(ذلك إلى بيت المال، وهذا من قياس الأولى

ياس غير صحيح؛ لأن العلمـاء ذكـروا شـروطاً في الغـارم تمنـع مـن إلحـاق يناقش: بأن هذا الق
 المحتاج الذي لم يقترض بعد به، فمن تلك الشروط:

 ).2/634انظر: فقه الزكاة (  )1(
 .6/17/78فتوى رقم:   )2(
 ).2/634انظر: فقه الزكاة (  )3(
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أن يكون مدينًا فعلاً، بأن يسـتدين مـن غـيره لنفسـه، أو يسـتقر الضـمان أو الكفالـة عليـه إذا   -أ
ا يضـــرب لـــه مـــن الزكـــاة كـــان ضـــامنًا أو كفـــيلاً، فـــإذا لم يكـــن عليـــه ديـــن فإنـــه لا يعـــد غارمًـــ

 .)1(بسهم

أن لا يكون تداين لأجل أخذ الزكاة، فلا يعطى من الزكاة مـن تـداين للتوسـع في الإنفـاق،  -ب
بخلاف من تداين للإنفاق على نفسه وعياله ونحو ذلك من الأغـراض المقصـودة فإنـه يعطـى 

 .)2(من الزكاة

الزكـاة لمـدين بـدين مؤجـل لم يحـن  أن يكون دينه مستحق الأداء ولـيس مـؤجلاً، فـلا تُصـرف -ج
وقــت ســداده؛ لأن الغــرم هــو اللــزوم والمطالبــة كمــا يــدل عليــه الاســتعمال اللغــوي، وهــذا لا 

 .)3(يكون إلا في الدين الحال

أن يكــون فقــيراً، وهــذا في الغــارم المــدين لمصــلحة نفســه، لأنــه لا يعتــبر غارمًــا بمجــرد الــدين،  -د
 .)4(عن أداء الدين وإعساره به وإن كان يملك والمراد بالفقر هنا عجز المدين

فهذه الشروط وغيرها تمنع من إلحاق المحتاج للقرض من غير أهل الزكاة بالغارمين؛ لأ�ـا إن 
تخلفـــت في الغـــارمين لم يســـتحقوا الزكـــاة فـــأولى بعـــدم الاســـتحقاق مـــن لم يتحقـــق فيـــه أي شـــرط 

 أصلاً.

م مـدين ولـيس كـل مـدين غارمًـا، فـإذا كـان والمقصود أن الغارم أخص من المدين، فكل غـار 
المدين غير الغـارم لا يسـتحق الزكـاة ولا يجـوز صـرفها إليـه فـأولى منـه غـير المـدين، وهـذا مـن قيـاس 

 الأولى.

ثم لو سلمنا بصحة القياس، فإن الزكاة لا تدفع إلا على سبيل التمليك، والإقـراض كمـا لا 
 ه لا يفيد التمليك.يخفى لا يفيده، فلا يصح دفع الزكاة على وج

 ).2/317)، روضة الطالبين (1/166انظر: الشرح الصغير (  )1(
 المصادر السابقة.  )2(
 المصادر السابقة.  )3(
 ).157انظر: الأحكام السلطانية (  )4(
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، فيجب على ولي أمر المسلمين تحقيـق )1(المقاصد العامة للإسلام تقتضي القول بجواز ذلك -2
المقاصد الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق بمراعاة حال المحتاجين في المجتمع بإقراضـهم مـن أمـوال 

 الزكاة لسد حاجاتهم الضرورية.

 يناقش هذا الاستدلال من وجوه:

تراعــي هــذا المبــدأ ابتــداءً، فــإن مــن مقاصــدها العظمــى تحقيــق الضــمان والتكافــل أن الزكــاة  - أ
الاجتماعي، فهي جزء رئيس من حلقة التكافل الاجتماعي التي تقوم على توفير ضروريات 
الحيــاة؛ مــن مأكــل ومشــرب وملــبس ومســكن وســداد ديــون ونحــو ذلــك مــن أوجــه التكافــل 

 الاجتماعي.

المجتمـــع لم يســـد بالزكـــاة فإ�ـــا تغطـــي مـــن أمـــوال الدولـــة إن بقـــي شـــيء مـــن الضـــروريات في  - ب
 الأخرى، فإن مصادر أموال الدولة لا تنحصر في الزكاة كما هو معلوم.

أن الزكاة لها مصارف معينة منصوص عليهـا في القـرآن الكـريم، فـلا يصـح صـرفها إلى غيرهـا  -ج
 بدعوى تحقيق المقاصد الشرعية.

ــا، وقــد جــاءت النصــوص الشــرعية أن الاســتدلال بالمصــالح يجــب أ -د ن يقيَّــد بمــا لا يخــالف نصًّ
ببيـــان الزكـــاة وأحكامهـــا ووجـــوه صـــرفها، فـــلا يصـــح أن يخـــالف شـــيء مـــن ذلـــك بمصـــالح 

 تعارضها.

، فـإذا فـتح بـاب )2(أن في ذلك إسهامًا عمليًّا في محاربـة الربـا، والقضـاء علـى الفوائـد البنكيـة -3
ت والحاجيـات فـإن ذلـك سيسـهم بشـكل كبـير في الحـد الاقـتراض مـن أمـوال الزكـاة للضـروريا

مــن تعامــل النــاس مــع المؤسســات التقليديــة في التمويــل المحــرم، وهــذه مصــلحة شــرعية ينبغــي 
 مراعاتها عند إصدار الأحكام الشرعية.

 ).2/634الزكاة (انظر: فقه   )1(
 المصدر السابق.  )2(
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ينـــاقش: بـــأن أدوات التمويـــل الإســـلامي الـــتي تقـــدمها المؤسســـات الإســـلامية هـــي البـــديل 
ل التقليدي، وهـذا واقـع نعيشـه اليـوم، أمـا اعتبـار فـتح بـاب الإقـراض مـن الحقيقي والعملي للتموي

أمــوال الزكــاة وســيلة عمليــة للقضــاء علــى الفوائــد البنكيــة فغــير متجــه، لأن الغالــب في الاقــتراض 
البنكي التمويل الإنتاجي، وهو لا يـدخل في إقـراض أمـوال الزكـاة عنـد مـن يبيحـه، وكـذا التمويـل 

 د به الوصول إلى أشياء كمالية.الاستهلاكي الذي يقص

ثم عن البديل لأي معاملة محرمة يجب أن يكون ثابتًا شرعًا، وهذا التصرف في أمـوال الزكـاة 
 محل خلاف بين المعاصرين، فلا يقبل أن يكون بديلاً والحال كذلك.

ومـــع ذلـــك فـــإن القـــول بجـــوازه بالشـــروط الـــتي ذكرهـــا المبيحـــون تجعـــل نطـــاق تطبيقـــه ضـــيقًا، 
 ديل ينبغي أن يكون واسعًا ليشمل أكبر قدر ممكن من الأفراد الذين سينتفعون به.والب

القياس على إقراض القاضـي مـال اليتـيم، بجـامع أن كـلاًّ منهمـا مـال يعمـل فيـه مـن لـه ولايـة  -4
عليه بالمصلحة (كالحفظ والنماء)، فكما يجوز للقاضي إقراض مـال اليتـيم إذا كـان في ذلـك 

كـذلك يجـوز للإمـام أو مـن ينيبـه مـن الهيئـات إقـراض أمـوال الزكـاة إذا كـان مصلحة لليتـيم، ف
 في ذلك مصلحة.

يناقش: بأن هذا القياس مبني على جواز إقراض القاضي مال اليتـيم، وهـذه مسـألة اختلـف 
 الفقهاء فيها قديماً على قولين:

لحاجة تـدعو  القول الأول: للقاضي وكذا الوصي أن يقرض مال اليتيم لمصلحة راجحة، أو
 إلى ذلك؛ كسفر أو خوف �ب أو حريق أو غرق أو نحو ذلك.

وهــو ظــاهر قــول المالكيــة، حيــث إن القاعــدة عنــدهم هــي ملكيــة القاضــي أو الوصــي لكــل 
 .)1(تصرف يكون على وجه النظر والمصلحة

 .)1(وهو الصحيح من مذهب الحنابلة

 ).327) القوانين الفقهية (4/39انظر: الفروق (  )1(
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لمذهب، نصَّ عليه، وهو مـن جاء في الإنصاف: ((يجوز قرضه لمصلحة على الصحيح من ا
 .)2( المفردات))

وجاء في المغني كلامًـا يبـين فيـه نطـاق الإقـراض المـأذون بـه في المـذهب، فقـال ابـن قدامـة مـا 
نصه: ((فأما قرض مال اليتيم، فإن لم يكن فيه حظ له لم يجز قرضه، فمتى أمكن الولي التجـارة 

ك يفــوت الحــظ علــى اليتــيم، وإن لم يكــن بــه أو تحصــيل عقــار لــه فيــه الحــظ لم يقرضــه، لأن ذلــ
ذلــك، وكــان القــرض حظّـًـا لليتــيم جــاز. قــال أحمــد: لا يقــرض مــال اليتــيم لأحــد يريــد مكافأتــه 
ومودته، ويقرض على النظر والشفقة كما صنع ابـن عمـر. وقيـل لأحمـد: إن عمـر اسـتقرض مـال 

مه. قال القاضي: ومعنى الحـظ اليتيم، قال: استقرض نظراً لليتيم، واحتياطاً، إن أصابه بشيء غر 
أن يكون لليتيم مال في بلده فيريد نقله إلى بلد آخر، فيقرضـه مـن رجـل في ذلـك البلـد، ليقرضـه 
بدله في بلده، يقصد بذلك حفظـه مـن الغـرر في نقلـه، أو يخـاف عليـه الهـلاك مـن �ـب أو غـرق 

كالحنطـة ونحوهـا، فيقرضـه   أو نحوهما، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته، أو حديثه خـير مـن قديمـه
 .)3( خيراً من أن يسوس، أو تنقص قيمته، وأشباه ذلك فيجوز، لأنه مما لليتيم فيه حظ))

 واستدلوا لذلك بما يلي:

أن القاضــي يتصــرف في مــال اليتــيم فيمــا فيــه حــظ لــه، والإقــراض مــن التصــرفات الــتي تــدعو  - أ
لمـال اليتـيم، فيملـك القاضـي هـذا الحاجة إليها في كثير مـن الأحيـان، وفيهـا مصـلحة ظـاهرة 

 .)4(التصرف، كالتجارة فيه

أن القاضــي يملــك إقــراض مــال اليتــيم، لأن المقــترض ســيرد بدلــه، وهــذا شــبيه بــالبيع وســائر   - ب
 عقود المعاوضات التي يملك القاضي الدخول فيها بمال اليتيم.

 ).5/328)، الإنصاف (4/339)، المبدع (6/344انظر: المغني (  )1(
 ).5/328الإنصاف (  )2(
 ). 6/344المغني ( )3(
 ).4/522انظر: الشرح الكبير (  )4(
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لمكافـأة، فـإن إقـراض أما إذا لم يكن ثمة مصلحة أو حاجة، وإنما قصـد الإرفـاق أو التـودد وا
 .)1(مال اليتيم حينئذ يعد تبرعًا به، فلا يصح كهبته

القول الثاني: أن القاضي يملك إقراض مال اليتيم مطلقًا، بخـلاف الوصـي فإنـه لا يملكـه إلا 
 لحاجة كالخوف من �ب أو حريق أو غرق.

 .)3(، ووجه عند الشافعية)2(وهو قول الحنفية

لأنــه  -أي الإقـراض -ذلـك -أي للقاضــي –((يسـتحب لـه جـاء في حاشـية ابـن عابــدين: 
 لكثــرة أشــغاله لا يمكنــه أن يباشــر الحفــظ بنفســه، والــدفع بــالقرض أنظــر لليتــيم لكونــه مضــموناً))

، وفي مجمع الضمانات أن الوصي لا يملك إقـراض مـال اليتـيم، فقـد جـاء فيـه مـا نصـه: ((ولا )4(
 .)5( ن ضامنًا))يملك الوصي إقراض مال اليتيم، فإن أقرض كا

وجاء في روضة الطالبين: ((ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا عند ضـرورة؛ �ـب أو 
حريـــــق أو إذا أراد ســـــفراً. ويجـــــوز للقاضــــــي الإقـــــراض، وإن لم يكـــــن شــــــيء مـــــن ذلـــــك، لكثــــــرة 

 .)6(أشغاله))

 واستدلوا بما يلي:

ا ذكـــره أصـــحاب القـــول أن الوصـــي لا يملـــك إقـــراض مـــال اليتـــيم إلا للحاجـــة والمصـــلحة بمـــ -1
 الأول.

أما القاضي فإنه يملـك الإقـراض مطلقًـا، فـلأن القاضـي ينشـغل عـادة عـن مـال اليتـيم لكثـرة  -2
 .)7(أشغاله، فيملك إقراضه حفظاً له من الضياع والتلف

 ).6/344انظر: المغني (  )1(
 ).2/892)، مجمع الضمانات (5/418)، حاشية ابن عابدين (1/464ر: الجامع الصغير (انظ  )2(
 ).4/377)، �اية المحتاج (3/154)، مغني المحتاج (3/426انظر: روضة الطالبين (  )3(
 ).5/418حاشية ابن عابدين (  )4(
 ).2/892مجمع الضمانات (  )5(
 ).3/426روضة الطالبين (  )6(
 ).2/214المطالب ( انظر: أسنى  )7(
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يناقش: بأن القاضي إذا لم يتفرغ لمال اليتيم فإنه ينيب غيره ليتولى حفظه وتصريف شئونه، 
ن يعمل به لمصلحة اليتـيم، وهـذا متيسـر ولـيس فيـه عنـاء، ولا أقـل مـن إيداعـه في أو يدفعه إلى م

 حسابات استثمارية آمنة تدر أرباحًا على المال، فيتحصل بذلك أمران: حفظ المال، ونماؤه.

أمــا دفــع هــذا المــال علــى ســبيل القــرض إذا لم يكــن ثمــة مصــلحة فيــه أو حاجــة تــدعو إليــه، 
صــي ولا القاضــي، لأ�مــا مــأموران بالتصــرف في مــال اليتــيم علــى ســبيل فهــذا ممــا لا يملكــه لا الو 

 النظر والمصلحة، وليس هذا من النظر، ولا مصلحة فيه لليتيم.

 القول الثالث: أن القاضي لا يملك إقراض مال اليتيم مطلقًا.

 وهو رواية عن الإمام أحمد.

 .)1( جاء في الإنصاف: ((وعنه: لا يقرضه مطلقًا))

: بأن القاضي يتصرف في مال اليتيم بالأحظ، ولا حظ لليتـيم في إقـراض مالـه لمـن واستدلوا
 .)2(ينتفع به

 الراجح:

الحـق في  -وكـذا الوصـي -الأظهر من هذه الأقوال هـو القـول الأول، الـذي أعطـى القاضـي
إقراض مال اليتيم إذا كانت المصلحة تقتضيه؛ لأنه تصرفٌ الغرض منـه حفـظ مـال اليتـيم، وهـذا 

 ا يملكه القاضي بلا خلاف.مم

لكــن لابــد مــن التأكيــد هنــا علــى أن هـــذا الجــواز مقيــد بمصــلحة اليتــيم، فــإذا لم يكــن فيـــه 
مصلحة له، وكـان المقصـود منـه الإرفـاق بـالمقترض فهـذا لا يجـوز، وقـد ورد ذلـك صـريحًا في كـلام 

دة ومكافــأة، الفقهــاء، فمــن ذلــك مــا جــاء في الإنصــاف: ((وحيــث قلنــا يقرضــه، فــلا يقرضــه لمــو 
 .)3(نص عليه))

 ).5/328الإنصاف (  )1(
 ).6/344انظر: المغني (  )2(
)3(  )6/330.( 
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وممــا يــدل علــى أن التصــرف في مــال اليتــيم مــداره علــى تحقيــق مصــلحة لليتــيم أن الفقهــاء 
قــدموا الإقـــراض علـــى الإيـــداع عنــد اجتماعهمـــا، فقـــالوا لـــيس للقاضــي أن يـــودع مـــال اليتـــيم مـــع 

 إمكان إقراضه، لأن القرض أحفظ لمال اليتيم، لأنه مضمون على كل حال.

روضة الطـالبين: ((ولا يجـوز إيداعـه مـع إمكـان الإقـراض علـى الأصـح،  فـإن عجـز جاء في 
 .)1( عنه فله الإيداع))

وجــاء في المغــني: ((وقرضــه لثقــة أمــين أولى مــن إيداعــه، لأن الوديعــة لا تضــمن إذا تلفــت، 
 .)2( فإن لم يجد من يستقرضه على هذه الصفة، فله إيداعه لأنه موضع الحاجة))

معــاني الســابقة مــن حفــظ مــال اليتــيم وفعــل الأصــلح لــه ذكــر الفقهــاء شــروطاً في وتحقيقًــا لل
 إقراض مال اليتيم، وهذه الشروط هي: 

أن يكــون المقــترض ثقــة أمينًــا، فــلا يجــوز دفــع مــال اليتــيم علــى وجــه الإقــراض لشــخص غــير  - أ
 مأمون؛ لأن غير الثقة قد يجحد، فيكون في ذلك إضاعة لمال اليتيم، وهذا لا يجوز.

 .)4(،  والحنابلة)3(وممن نص على هذا الاشتراط الشافعية

، وكـذا )5( جاء في مغني المحتاج التنصيص على هـذا الشـرط: ((ولا يقرضـه إلا لملـيء أمـين))
 .)6( في روضة الطالبين، فقد قال النووي: ((ويشترط فيمن يقرضه الأمانة))

ني: ((وكل موضع قلنـا لـه قرضـه فـلا أما فقهاء الحنابلة فقد نصوا على ذلك أيضًا، ففي المغ
 .)7( يجوز إلا لمليء أمين، ليأمن جحوده وتعذر الإيفاء))

)1(  )3/426.( 
)2(  )6/345.( 
 ).3/154)، مغني المحتاج (3/426انظر: روضة الطالبين (  )3(
 ).3/450)، كشاف القناع (6/345انظر: المغني (  )4(
 ).3/154مغني المحتاج (  )5(
 ).3/426ين (روضة الطالب  )6(
 ).6/345المغني (  )7(
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أن يكون مليئًا، فإن كان غير مليء تعذر أخذ البدل منه، فيـؤدي ذلـك إلى تـأخر اسـترداد  -ب
 .)1(مال اليتيم، فيتعذر انتفاعه به، بل قد يؤدي إلى ضياعه

،  وتقـــــدم في الشـــــرط الســـــابق ذكـــــر )3(،  والحنابلـــــة)2(وممـــــن صـــــرح بهـــــذا الشـــــرط الشـــــافعية
 النصوص التي جاء فيها التصريح بهذا الشرط.

أن يأخذ القاضي أو الوصي رهنًا من المقترض، لأن فيه احتياطاً لمال اليتيم، وحفظاً لـه مـن  -ج
 الجحد والمطل.

 .)4(وهو قول في مذهب الحنابلة
: ((قــال أبــو الخطــاب: يقرضــه إذا اخــذ بــالقرض رهنًــا، فظــاهر هــذا أنــه لا )5(جــاء في المغــني

يقرضــه إلا بــرهن))، وذكــره ابــن مفلــح احتمــالاً، فقــال: ((وقولــه بــرهنٍ يحتمــل أنــه شــرط فيهمــا، 
 .)6( فيأخذ على الثمن الأول في الأولى رهنًا.. وظاهره أنه لا يجوز بغير رهن))

 نوقش من وجهين:
اط لمال اليتيم متحقق بالشرطين السابقين، وهمـا اشـتراط الأمانـة والمـلاءة بأن الاحتي الأول:

في المقـترض، أمــا الــرهن وإن كــان وثيقــة فيهـا زيــادة في الاحتيــاط، إلا أن اشــتراطها قــد يــؤدي إلى 
إلى إقــراض مــال  -وكــذا الوصــي والقاضــي -إحجــام المقــترض عــن استقراضــها عنــد حاجــة الــولي

 .)7(اليتيم لحفظه عند أمين
،  قــــــال المــــــرداوي: )8(أن هــــــذا القــــــول مخــــــالف للصــــــحيح مــــــن مــــــذهب الحنابلــــــة الثــــــاني:

،  وقـــال ابـــن )9( ((والصـــحيح مـــن المـــذهب: جـــواز قرضـــه للمصـــلحة، ســـواء كـــان بـــرهن أو لا))

 .1/3369انظر: المهذب (  )1(
 ).3/154)، مغني المحتاج (3/426انظر: روضة الطالبين (  )2(
 ).3/450)، كشاف القناع (06/345انظر: المغني   )3(
 ).4/339)، المبدع (6/345انظر: المغني (  )4(
)5(  )6/345.( 
 ).4/339المبدع (  )6(
 ).6/345ني (انظر: المغ )7(
 ).4/339)، المبدع (6/329)، الإنصاف (6/345انظر: المغني (  )8(
 ).6/329الإنصاف (  )9(
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قدامــة: ((وينبغــي أخــذ رهــن إن أمكنــه، وإن تعــذر عليــه أخــذ الــرهن جــاز تركــه، في ظــاهر كــلام 
 .)1( أحمد))

اشتراط أخذ الرهن من مقترض مال اليتيم هو قول فقهاء الشافعية، فقد جاء والقول بعدم 
 .)2( في مغني المحتاج: ((ويأخذ رهنًا أن رأى في ذلك مصلحة وإلا تركه))

 نوقش الاستدلال بقياس إقراض أموال الزكاة على إقراض مال اليتيم من وجوه:

، ومـن شـرط القيـاس أن يكـون أن حكم الأصل وهو إقراض مال اليتـيم مختلـف فيـه الأول:
 حكم الأصل متفقًا عليه بين الخصمين.

إِنَّمَــــا [أن المســـتحق لمـــال الزكـــاة ثمانيـــة أصـــناف منصـــوص عليهـــا في قولـــه تعـــالى:  الثـــاني:
هَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُـلُــوبُـهُمْ وَفِــي الرِّقَــابِ  وَالْغَــارمِِينَ الصَّــدَقاَتُ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَــامِلِينَ عَلَيـْ

ــبِيلِ فَريِضَــةً مِّــنَ االلهِ وَااللهُ عَلِــيمٌ حَكِــيمٌ  ولا يعُــد الســاعي وكــيلاً ، )3(]وَفِــي سَــبِيلِ االلهِ وَابْــنِ السَّ
عـــنهم في التصـــرف، بخـــلاف مـــال اليتــــيم فإنـــه مملـــوك لـــه ابتــــداء، ويتصـــرف فيـــه الـــولي والوصــــي 

 والقاضي بالأحظ له حتى يبلغ رشده.

قاق أهـــل الزكـــاة للزكـــاة علـــى الفـــور، وحـــاجتهم إليهـــا ملحـــة لا تحتمـــل أن اســـتح الثالـــث:
التأخير، بخلاف اليتيم حيث لا يجب على الولي أن يدفع إليه ماله إلا إذا بلغ النكـاح، كمـا ورد 

هُ [ذلك صريحًا في قوله تعالى:  تـَلُوا الْيَتَامَى حَتَّـى إِذَا بَـلَغـُوا النِّكَـاحَ فـَإِنْ آنَسْـتُم مِّـنـْ مْ رُشْـدًا وَابْـ
وَمَن   فاَدْفَـعُوا إِليَْهِمْ أموالهُمْ وَلاَ تأَْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أن يَكْبـَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ 

ـــيْهِمْ وكََفَـــ ـــيْهِمْ أمـــوالهُمْ فأََشْـــهِدُوا عَلَ ـــتُمْ إِلَ عْ ـــإِذَا دَفَـ ـــالْمَعْرُوفِ فَ لْيَأْكُـــلْ بِ ـــااللهِ كَـــانَ فَقِيـــرًا فَـ ى بِ
 .)4(]حَسِيبًا

 .6/3459المغني (  )1(
 ).3/426)، وانظر: روضة الطالبين (3/154مغني المحتاج (  )2(
 .60سورة التوبة، آية:   )3(
 .6سورة النساء آية:   )4(
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وعلى فرض صحة هذا القيـاس فـإن أكثـر الفقهـاء الـذين أجـازوا إقـراض مـال اليتـيم  الرابع:
إنمــا أجــازوه إذا كــان يحقــق مصــلحة ترجــع إلى مــال اليتــيم، فــإذا لم يكــن فيــه مصــلحة فقــد منعــوا 

 منه، كأن يكون الإقراض بقصد التودد ومكافأة المقترض.

إلا علــى وجــه  -إن قلنــا بجــوازه –الزكــاة، فــلا يجــوز إقــراض مــال الزكــاة ومثــل هــذا يقــال في 
 يحقق منفعة فعلية للمستحقين، أما إذا كان الغرض منه الإرفاق بالمقترض فإن ذلك لا يجوز.

القيــاس علــى إقــراض مــال الوقــف، بجــامع أن كــلاًّ منهمــا مــال تعلــق بــه اســتحقاق يقصــد بــه  -5
حق الفقير بالزكاة، وتعلق حق الموقوف عليه بالوقف، فكما أنه  البر والتقرب إلى االله، فتعلق

يجــوز للنــاظر أن يقـــرض مــال الوقــف فكـــذلك يقــال في مــال الزكـــاة، فإنــه يجــوز للقاضـــي أن 
 يقرضه لمن احتاج إلى الإقراض.

 وممن ذهب إلى جواز إقراض الناظر مال الوقف فقهاء الحنفية والشافعية.

اضــي ولايــة إقــراض مــال الوقــف... وفي جــامع الفصــولين إنمـــا جــاء في البحــر الرائــق: ((للق
يملك القاضي إقراضه إذا لم يجد ما يشتريه له يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب 

 .)1( لأنه أنفع له))

إقـراض مـال الوقـف   -أي للنـاظر –وجاء في حاشية البجيرمي على منهج الطـلاب: ((ولـه 
 .)2( كما في مال اليتيم))

وبنــوا هــذا القــول علــى المؤيــدات الــتي ذكروهــا في جــواز إقــراض اليتــيم؛ إذ الأصــل الــذي بنــوا 
عليه  هذا الحكم هـو القيـاس علـى إقـراض مـال اليتـيم، وقـد ذكـروا قيـدين لابـد مـن مراعاتهمـا في 
إقـــراض مـــال الوقـــف: أحـــدهما: أن لا يوجـــد مـــا ينمـــي الوقـــف، والثـــاني: أن يكـــون القـــرض علـــى 

 .)3(مليء

 يناقش من وجوه: 

)1(  )7/24.( 
 ).3/111: حاشية قليوبي ()، وانظر3/253(  )2(
 ).3/2539)، حاشية البجيرمي (7/24انظر: البحر الرائق (  )3(
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أن استحقاق أهل الزكاة لأموال الزكاة علـى الفـور، ويلـزم مـن الإقـراض تفويـت هـذا  الأول:
ـــــه، لأن  ـــــت حـــــق للموقـــــوف علي ـــــب علـــــى إقراضـــــه تفوي ـــــراض الوقـــــف لا يترت الحـــــق، بخـــــلاف إق

 الاستحقاق فيه ليس على الفور.

ة فـإ�م يسـتحقون الأصـل أن الموقوف عليه لا يستحق إلا الغلة، بخلاف أهـل الزكـا الثاني:
 وغلته؛ لذا سوغ بعض الفقهاء إقراض الوقف لعدم استحقاق الموقوف عليه لعين الوقف.

أن أوجه الافتراق بين أموال الزكاة والأوقاف كثـيرة، لتمنـع إلحـاق أحـدهما بـالآخر،  الثالث:
 فلا يصح القياس إلا بنفي الفارق، وهذا غير متحقق هنا.

لم يقســم إبــل الصــدقة علــى المســتحقين حــال وصــولها، وإنمــا  عليــه وســلم صــلى االلهأن النــبي  -6
وضع لها راعيًا، وجعل لها أماكن للحفظ والرعي والدر والنسل، وأبقاها ينتفع المسلمون مـن 
ـــة اجتـــووا المدينـــة،  منافعهـــا، يؤيـــد ذلـــك مـــا رواه أنـــس رضـــي االله عنـــه: ((ان أناسًـــا مـــن عرين

 أن يـأتوا إبـل الصـدقة فيشـربوا مـن ألبا�ـا وأبوالهـا..)) وسـلمصـلى االله عليـه فرخص لهم النـبي 

)1(. 

قــــال النــــووي: ((فــــإن قيــــل: كيــــف أذن لهــــم في شــــرب لــــبن الصــــدقة؟ فــــالجواب: أن ألبا�ــــا 
 .)2( للمحتاجين من المسلمين، وهؤلاء إذ ذاك منهم))

ظهـا، ومـن وجه الدلالة: أن الزكاة لم تكن توزع من حين وصولها، فيلـزم في هـذا الوقـت حف
 حفظها إقراضها.

ينــاقش: بــأن حفــظ الزكــاة يجــب علــى الإمــام ومــن في حكمــه، فــإن تعــذر حفظهــا أو وجــد 
 مكاناً آمنًا لها فلا بأس بنقلها إليه، لكن لا ينتقل إليه ابتداءً.

 ]إِنَّمَا جَـزَاءُ الَّـذِينَ يُحَـاربِوُنَ االلهَ وَرَسُـولَهُ [رواه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب قوله تعـالى:   )1(
 ).3/1296( 1671ب المحاربين والمرتدين، برقم: ) ومسلم، كتاب القسامة، با6/2495، (6417برقم: 

 ).11/154شرح مسلم (  )2(
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ومــع ذلــك فــإن الغــرض مــن الإقــراض قــد يكــون حفظــًا للزكــاة، وقــد يكــون تــوددًا للمقــترض 
 الفصل بين الأمرين كي يتجه الاستدلال بحفظ إبل الصدقة بيد الإمام.وإرفاقاً به، فيتعين 

وهو مرتبط بالسابق، فإنه لا يجـب علـى الإمـام أن يفـرق الزكـاة فـوراً، فالفوريـة تتعلـق بـالمزكي  -7
لا بالإمـام، فـإذا سـلم المزكـي الزكـاة إلى الإمــام أو نائبـه تحققـت الفوريـة، وحينئـذ يجـوز للإمــام 

للمصـــلحة، ولا يجـــب عليـــه توزيعهـــا فـــوراً، لحـــديث أنـــس قـــال: غـــدوت إلى تـــأخير قســـمتها 
بعبد االله بن أبي طلحة ليحَنِّكه، فوافيته في يده الميسـم يسـم  صلى االله عليه وسلمرسول االله 

. قال ابن حجر: ((وفيـه جـواز تـأخير القسـمة؛ لأ�ـا لـو عجلـت لاسـتغنى )1( إبل الصدقة))
 .)2( عن الوسم))

اء علـــى هـــذا المعـــنى فجعلـــوا للإمـــام الحـــق بـــأن يـــؤخر قســـمة الزكـــاة علـــى وقـــد نـــص الفقهـــ
علــم: للإمــام 

ُ
مســتحقيها إذا رأى المصــلحة في ذلــك، فقــد جــاء في مواهــب الجليــل: ((قــال في الم

 .)3( تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إليه))

زيع الزكاة على مستحقيها، ويرجـع والواقع اليوم يفرض على المؤسسات الزكوية التأخر في تو 
 ذلك إلى عوامل كثيرة، منها:

الإجراءات الرسمية التي تتبعها تلك المؤسسات من تـدوين لبيانـات المتقـدمين للحصـول علـى  - أ
 الزكاة، وذلك لضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها.

لتوزيــع في أن المؤسسـات الزكويــة تخضـع لــنظم الـبلاد الــتي تعمـل فيهــا، فـلا تباشــر عمليـات ا  - ب
 أوقات العطل والإجازات الرسمية، وهذا بلا شك يفضي إلى تأخر وصول الزكاة إلى أهلها.

 ]إِنَّمَا جَـزَاءُ الَّـذِينَ يُحَـاربِوُنَ االلهَ وَرَسُـولَهُ [رواه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب قوله تعـالى:   )1(
 ).3/1296، (1671لمرتدين، برقم: ومسلم، كتاب القسامة، باب المحاربين وا 6/2495، (6417برقم: 

 ]إِنَّمَا جَـزَاءُ الَّـذِينَ يُحَـاربِوُنَ االلهَ وَرَسُـولَهُ [ رواه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب قوله تعـالى:  )2(
 ).3/1296( 1671) ومسلم، كتاب القسامة، باب المحاربين والمرتدين، برقم: 6/2495( 641برقم : 

 ]إِنَّمَـا جَـزَاءُ الَّـذِينَ يُحَـاربِوُنَ االلهَ وَرَسُـولَهُ [اه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب قوله تعالى: رو   )3(
 ).3/1296(1671) ومسلم، كتاب القسامة، باب المحاربين والمرتدين، برقم: 6/2495( 6417برقم: 
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ــــة علــــى تلــــك  -ج ــــوائح الــــتي تفرضــــها الدول ــــات التوزيــــع تخضــــع أيــــضًَ◌ا للقــــوانين والل أن عملي
 المؤسسات؛ للتأكد من وصول الزكاة لمصارفها المحددة.

قين، والتثبت من استحقاقهم للزكاة، وهـي عمليـة تتبع المؤسسات منهج التحري عن المستح -د
 تتطلب وقتًا طويلاً.

 تلتزم المؤسسات أيضًا التحري والتأني في اتخاذ القرار في كل حالة بما يناسبها. -ه

 إضافة إلى أسباب أخرى تفصيلية. -و

ا، فهذه الأسباب وغيرها تجعل صرف الزكاة فور وصـورها إلى المؤسسـات الزكويـة أمـراً متعـذرً 
وإذا كـان الحـال كــذلك فمـا المــانع مـن ســد حاجـة المحتــاج مـن أمــوال الزكـاة بعــد أخـذ الضــمانات 

 الكافية منه.

أ�ما خرجا في  -رضي االله عنهم -واستدلوا أيضًا بما روي عن عبد االله وعبيد االله ابني عمر -8
فرحـب بهمـا جيش إلى العراق، فلما قفلا مـرا علـى أبي موسـى الأشـعري، وهـو أمـير البصـرة، 

وسهل، ثم قـال: لـو أقـدر علـى أمـر أنفعكمـا بـه لفعلـت، ثم قـال: بلـى، ههنـا مـال مـن مـال 
االله، أريــد أن أبعــث بــه إلى أمــير المــؤمنين، ويكــون الــربح لكمــا، فقــالا: وددنــا ذلــك، ففعــل 
وكتب إلى عمر بن الخطاب يأخذ منهما المال، فلما قـدما باعـا فأربحـا، فلمـا دفعـا ذلـك إلى 

قال: أكُـلَّ الجـيش أسـلف مثـل مـا أسـلفكما؟ قـالا: لا، فقـال عمـر بـن الخطـاب: ابنـا عمر، 
أمــير المــؤمنين فأســفلكما، أديــا المــال وربحــه، أمــا عبــد االله فســكت، وأمــا عبيــد االله فقــال: مــا 
ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا... لـو نقـص هـذا المـال أو هلـك لضـمناه، فقـال عمـر: أديـا، 

راجعه عبيد االله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلتـه فسكت عبد االله، و 
قراضًـا؟ فقــال عمـر: قــد جعلتــه قراضًـا، فأخــذ عمـر رأس المــال ونصــف ربحـه، وأخــذ عبــد االله 

 .)1(وعبيد االله ابني عمر نصف ربح المال))

، والــــدار قطــــني، كتــــاب البيــــوع 1372يجــــوز في القــــراض بــــرقم: رواه مالــــك في الموطــــأ، كتــــاب القــــراض، بــــاب مــــا   )1(
 .11385) والبيهقي كتاب القراض برقم: 3/62(
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أبي موسـى وجه الدلالة: أ�ما تصرفا في المـال لمصـلحتهما ومصـلحة المـال، فقـد أخـذاه مـن 
قرضًا، بدليل قول عبيد االله: لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، ولا يضمن إلا القـرض، وهـذا 
المـــال هـــو مـــال االله، والزكـــاة مـــن ذلـــك، وعمـــر لم يعـــترض علـــى تصـــرفهما بالمـــال، وإنمـــا اعـــترض 

 عليهما لأن أبا موسى خصهما بالمال لينتفعا به دون غيرهما.

المـال بأنـه مـن مـال االله ينطبـق علـى الزكـاة، وعلـى فـرض أنـه لم وكما ذكرنا آنفًا فإن وصـف 
 يكن زكاة فإنه يمكن قياس مال الزكاة عليه، بجامع أن كلاًّ منهما حق مالي الله تعالى.

ينـــاقش: بـــأن هـــذا التصـــرف لم يقـــره عمـــر إلا علـــى وجـــه المضـــاربة الـــذي يكـــون فيـــه منفعـــة 
 ض فقط.للمال العام، أما الإقراض فالمنفعة فيه للمقتر 

يجاب: بأن عمر أقرهما على الضمان، فلم ينكر على عبيد االله حينما قـال: لـو نقـص المـال 
 أو هلك لضمناه، وإنما أنكر عليه وعلى أخيه أن خُصا بهذا القرض لكو�ما ابني أمير المؤمنين.

قـــال  أن الفقهـــاء أجـــازوا للإمـــام التصـــرف في مـــال الزكـــاة بـــالبيع وغـــيره للضـــرورة أو الحاجـــة. -9
النـــووي: ((لا يجـــوز للإمـــام ولا للســـاعي أن يبيـــع شـــيئًا مـــن الزكـــاة، بـــل يوصـــلها بحالهـــا إلى 
المســـتحقين، إلا إذا وقعـــت ضـــرورة، بـــأن أشـــرفت بعـــض الماشـــية علـــى الهـــلاك، أو كـــان في 

،  وقــال ابــن )1( الطريــق خطــر، أو احتــاج إلى رد جــيران، أو إلى مؤنــة نقــل، فحينئــذ يبيــع))
أخـــذ الســـاعي الصـــدقة، واحتـــاج إلى بيعهـــا لمصـــلحة مـــن كلفـــة في نقلهـــا أو  قدامـــة: ((وإذا

 .)2( مرضها أو نحوها فله ذلك))
فـــإذا كـــان للإمـــام التصـــرف في الزكـــاة بـــالبيع فينبغـــي أن يقـــال مثـــل ذلـــك في الإقـــراض، لأن 

 الإقراض من عقود التمليك.
ا إلى أهلهــا، والواجــب في أن هــذه الأمــوال أمانــة في يــد المؤسســات الزكويــة حــتى يســلموه -10

الأمانة الحفظ، ومن وسـائل الحفـظ الإقـراض؛ لأن المـال يكـون مضـموناً بكـل حـال إذا كـان 
 قرضًا.

 ).2/199روضة الطالبين (  )1(
 ).4/134المغني (  )2(
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ـــه يترتـــب علـــى كـــلا  -11 يســـتأنس بـــرأي مـــن يـــرى جـــواز اســـتثمار أمـــوال الزكـــاة بشـــروطه؛ لأن
 تأخير تسليم أموال الزكاة إلى مستحقيها. -الاستثمار والإقراض -الأمرين

ن ذهب إلى جواز اسـتثمار أمـوال الزكـاة عـدد مـن المجـامع والهيئـات ولجـان الفتـوى، فمـن ومم
 ذلك: 

قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي، فقـــد جـــاء في قـــرارات الـــدورة  - أ
الثالثة ما ينص علـى جـواز ذلـك: ((يجـوز مـن حيـث المبـدأ توظيـف أمـوال الزكـاة في مشـاريع 

تنتهـي بتمليــك أصـحاب الاســتحقاق للزكـاة، تابعــة للجهـة الشــرعية المسـؤولة عــن اسـتثمارية 
جمــع مــال الزكــاة وتوزيعهــا، علــى أن تكــون بعــد تلبيــة الحاجــة الماســة والفوريــة للمســتحقين، 

 .)1( وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر))
 موال الزكاة بالضوابط التالية: قرار الندوة الشرعية الثالثة لبيت الزكاة: ((يجوز استثمار أ  - ب
 أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. -1
 بالطرق المشروعة. -كغيرها  –أن يتم استثمار أموال الزكاة  -2
أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذا ريع تلـك  -3

 الأصول.
ض (تسييل) الأصول المستثمرة إذا اقتضـت حاجـة مسـتحقي الزكـاة صـرفها المبادرة إلى تنضي -4

 عليهم.

بذل الجهد للتحقق من كـون الاسـتثمارات الـتي ستوضـع فيهـا أمـوال الزكـاة مجديـة ومضـمونة  -5
 وقابلة للتنضيض عند الحاجة.

 .3/1/421مجلة مجمع الفقه الإسلامي:   )1(
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راعـاة أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهـد إلـيهم ولي الأمـر بجمـع الزكـاة وتوزيعهـا؛ لم -6
مبـــــدأ النيابـــــة الشـــــرعية، وأن يســـــند الإشـــــراف علـــــى الاســـــتثمار إلى ذوي الكفـــــاءة والخـــــبرة 

 .)1( والأمانة))

فتوى الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف الكويتية، فقد ورد في فتاوى الزكاة والصـدقات مـا يلـي:  -ج
طـرق الاسـتثمار، ((لا يجوز للمزكي أو جامع الزكاة أن يستثمر أمـوال الزكـاة بـأي طريـق مـن 

إذا وُجــد مســتحق لهــا، ولكــن عليــه أن يـــدفعها لمســتحقيها، فــإذا لم يوجــد مســتحق لهـــا في 
الحـــال فـــلا مـــانع مـــن اســـتثمارها بـــالطرق الشـــرعية المأمونـــة، وعليـــه أن يـــدفعها مـــع أرباحهـــا 

 .)2(لمستحقيها عندما يوجد))

إلى تنميتـه وزيـادة قيمتـه، يناقش: بأن الاسـتثمار تصـرف لمصـلحة أمـوال الزكـاة؛ لأنـه يـؤدي 
 بخلاف الإقراض الذي لا يحقق للمال منفعة سوى منفعة الحفظ.

 القول الثاني: عدم جواز إقراض أموال الزكاة:

 وهو لازم قول من يرى عدم جواز استثمار أموال الزكاة، وممن قال بهذا الرأي:

راره: ((يجـب إخـراج زكـاة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي، وهـذا نـص قـ - أ
المال على الفور، وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب إخراجها، الذين تـولى 

إِنَّمَـا الصَّـدَقاَتُ لِلْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَـامِلِينَ [االله تعيينهم بـنص كتابـه فقـال عـز شـأنه: 
هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي ال رِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ االلهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّـنَ عَلَيـْ

لهـــذا فـــلا يجـــوز اســـتثمار أمـــوال الزكـــاة لصـــالح أحـــد مســـتحقيها   )3(]االلهِ وَااللهُ عَلِـــيمٌ حَكِـــيمٌ 

 .151أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، ص:   )1(
 ).4/83زكاة والصدقات (فتاوى ال  )2(
 .60سورة التوبة، آية :   )3(
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كـــــالفقراء لمـــــا ينطـــــوي عليـــــه مـــــن محـــــاذير شـــــرعية متعـــــددة، منهـــــا: الإخـــــلال بواجـــــب فـــــور 
 .)1( تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، والمضارة بهم)) إخراجها.. وتفويت

مجمـــع الفقــــه الإســــلامي بالهنــــد، وهــــذا نـــص قــــراره: ((لا يجــــوز أن توضــــع أمــــوال الزكــــاة في   - ب
مشاريع اسـتثمارية مـن إنشـاء المصـانع والشـركات لتوزيـع منافعهـا بـين أصـحاب الاسـتحقاق 

هـــات الشــــرعية المســـؤولة عــــن جمـــع الزكــــاة للزكـــاة، ســــواء أفعـــل هــــذا المزكـــون أنفســــهم أو الج
وتوزيعهــا، لأن أمــوال الزكــاة لا تصــل إلى مســتحقيها في هــذه الصــورة، كمــا يخشــى في ذلــك 
لحوق الخسائر بالمصانع، وضياع المبلغ الكبـير مـن أمـوال الزكـاة، بالإضـافة إلى الإمسـاك عـن 

 .)2( ))تلبية الحاجة الماسة والفورية للمستحقين، وتجميد أموال الزكاة

 واستدلوا على ذلك بما يلي:

إِنَّمَـا الصَّـدَقاَتُ لِلْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَـاكِينِ [أن مصارف الزكاة قـد حـددها الحـق سـبحانه بقولـه:  -1
هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِـي الرِّقـَابِ وَالْغـَارمِِينَ وَفِـي سَـبِيلِ االلهِ وَابـْنِ السَّـبِيلِ   وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ

، فدلت هذه الآية على أن مصارف الزكاة ثمانيـة، ولا )3(]فَريِضَةً مِّنَ االلهِ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
يوجد دليل يدل على مصرف آخر زائد عليها، ولذا فإنه لا يجـوز دفعهـا لمـن ينتفـع بهـا علـى 

في  ســبيل الإقــراض، إذ إن إقراضــها خــروج بهــا عــن تلــك المصــارف، وهــو ينــافي الحصــر الــوارد
 الآية الكريمة.

يناقش: بأن المقترضين ليسوا من أهل الزكاة، وإنما ينتفعون بها مدة التربص بها لحين إمكـان 
صــرفها لمســتحقيها، وقــد ســبق أن الانتفــاع بالزكــاة قبــل توزيعهــا ســائغ عنــد الفقهــاء في حــالات 

 محددة.

هـذا لا يجـوز، لأنـه يجـب أن إقراض أموال الزكاة يفضـي إلى تـأخير صـرفها إلى مسـتحقيها، و  -2
 تسليم الزكاة لأهلها فوراً.

 الدورة الخامسة عشرة، القرار السادس.  )1(
 ).152 -150قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند (  )2(
 .60سورة التوبة، آية :   )3(
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ـــة  ينـــاقش: بـــأن الفوريـــة تتعلـــق بـــالمزكي لا بالإمـــام، فـــإذا دفعـــت للإمـــام فقـــد تحققـــت الفوري
 بالنسبة للمزكي، ويجوز للإمام حينئذ تأخير قسمتها للمصلحة.

ت المقدمــة كمــا أنــه قــد يتعــذر علــى الإمــام في كثــير مــن الأحيــان صــرفها فــوراً، لأن الطلبــا
للجهات الرسمية المخولة بجمع الزكاة وتوزيعها تتطلب وقتًا طويلاً لدراستها ومعرفة المستحق منهـا 

 والقدر الذي يصرف إليه.
أن إقراض أموال الزكاة وما يتضمنه من تأخير صرفها لمستحقيها يترتب عليه حرمـان الفقـراء  -3

مــل التــأخير، والزكــاة مــا شــرعت إلا إرفاقــاً وغــيرهم مــن حاجــاتهم الأصــلية الفوريــة الــتي لا تحت
 بالفقراء وسدًّا لحاجاتهم الواقعة.

يناقش: بأن القول بجواز الإقراض ليس مطلقًا، وإنما هو مشروط بعدم وجود الحاجة الماسـة 
 لمستحقيها، فإن وجدت الحاجة فلا يجوز إقراضها قولاً واحدًا.

قــترض وعــدم قدرتــه علــى الســداد، ومنهــا: مطلــه أن مخــاطر الإقــراض كثــيرة، منهــا: إعســار الم -4
بدين القرض مع ملاءته، ومنها: جحده للقرض، ونحو ذلك من المخاطر الـتي يتريـب عليهـا 

 ضياع أموال الزكاة وتلفها.
ــــه أن يأخــــذ المقــــرض لأمــــوال الزكــــاة  ــــد مــــن يقــــول ب ــــه يشــــترط في الإقــــراض عن ينــــاقش: بأن

 الضمانات الكافية التي يستوثق بها القرض.
أن مــن الفقهـــاء مــن صـــرح بأنــه لـــيس لأحـــد أن يتصــرف في أمـــوال الزكــاة حـــتى يوصـــلها إلى  -5

المستحقين الذين هم أهلهـا، قـال النـووي: ((ولا يجـوز للسـاعي ولا للإمـام أن يتصـرف فيمـا 
يحصــل عنــده مــن الفــرائض حــتى يوصــلها إلى أهلهــا؛ لأن الفقــراء أهــل رشــد لا يــولى علــيهم 

 .)1( لتصرف في مالهم يغير إذ�م))بغير إذ�م، فلا يجوز ا
 الراجح: 

هنــاك أمــور لابــد مــن الإشــارة إليهــا قبــل بيــان الــراجح مــن القــولين الســابقين، وهــذه الأمــور 
 هي: 

 ).6/178المجموع (  )1(
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أن وجــوب الزكــاة علــى الفــور، فــلا يجــوز تــأخير إخراجهــا عــن وقتهــا، وهــذا الوجــوب  أولاً:
بالمؤسسات الخيرية المخولة من قبل الإمام بجمـع  يتعلق بالمزكي لا بالإمام أو نوابه، المتمثلين اليوم

 الزكاة وتوزيعها.

ـــا: أن تـــأخير المزكـــي إخـــراج زكـــاة المـــال تبيحـــه الحاجـــة والمصـــلحة الراجحـــة، وقـــد نـــص  ثانيً
 الفقهاء على حالات يجوز فيها التأخير للمعنيين السابقين.

ين فـوراً، فلـه أن يـؤخر توزيعهـا لا يجب على الإمام أو نوابه توزيع الزكاة على المستحق ثالثاً:
 إن رأى المصلحة في ذلك.

يفــــرض الواقــــع اليــــوم علــــى المؤسســــات الرسميــــة المخولــــة بتوزيــــع الزكــــاة أن تتــــأخر في  رابعًــــا:
تسليمها لمستحقيها، فهناك إجراءات في التوزيع لابد من اتباعها شـرعًا وقانونـًا للقيـام بالمسـؤولية 

 ير أنه يلزم من اتباعها التأخر في وصول الزكاة إلى مستحقيها.على النحو الشرعي والقانوني، غ

وممــا يلــزم منــه التــأخير أيضًــا قلــة المســتحقين للزكــاة في بعــض الــبلاد أمــام كثــرة أمــوال الزكــاة، 
فيبقى جزء كبير من أموال الزكاة بعد توزيعها لا يوجد من يستحقه في بلد المال، وقد لا تـتمكن 

خــــارج الــــبلاد، فتضــــطر في هــــذه الحالــــة إلى إبقــــاء هــــذه الأمــــوال في  الجهــــات الرسميــــة مــــن نقلــــه
 حساباتها دون توزيع.

أن للزكــاة مســتحقين يجــب دفــع الزكــاة إلــيهم، ولا يجــوز دفعهــا إلى أحــد ســواهم،  خامسًــا:
 وقد جاء النص صريحًا في ذلك.

ه، فيجـب علـيهم أن الزكاة بعد تعيينها تصبح أمانة في يد المزكي وكذا الإمـام ونوابـ سادسًا:
 حفظها إلى حين إيصالها إلى مستحقيها.

لا يجوز لمن كانت الزكاة بيده المخـاطرة فيهـا في كـل تصـرف يفضـي إلى ضـياعها أو  سابعًا:
 نقصها.
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من كان له حق التصرف في أمـوال الزكـاة يلـزم أن يتصـرف فيهـا بـالأحظ لهـا، ويجعـل  ثامنًا:
 مصلحة هذه الأموال هي الباعث لكل تصرف.

مــن أخــل بأمانــة الحفــظ في أمــوال الزكــاة الــتي تحــت يــده ضــمنها، لأن الأمانــة عنــد  تاســعًا:
تلفها أو نقصها من ضمان الأمين إذا تعدى أو فرط، أما إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضـمان عليـه  

 كما هو مقرر في بابه.

اجح مــن هــذين وبــالنظر في هــذه الأمــور الــتي ســبق تقريرهــا في ثنايــا البحــث، فــإن القــول الــر 
القولين هو القول الأول، الذي يقضي بجواز إقراض أموال الزكاة بشروط سـيأتي التنصـيص عليهـا 

 في المبحث التالي، وذلك لما يلي:

أن هذا التصرف لا يترتب عليه تأخير الزكاة، ولا تأخير وصولها إلى مسـتحقيها؛ لأنـه مقيـد   -1
زكــاة، فــلا تــؤخر الزكــاة مــن أجــل الإقــراض، كمــا ســيأتي في الحــالات الــتي يجــوز فيهــا تــأخير ال

وإنمــا تــؤخر لمعــان أخــرى، تقــدم بيا�ــا وكــلام الفقهــاء في قبولهــا، وإذا كــان الأمــر كــذلك فــلا 
 مانع من إقراضها.

أنه ليس فيه تفويت لحق الفقراء وسائر أهل الزكاة؛ لأن إقـراض أمـوال الزكـاة للمحتـاج لـيس  -2
دلــه في كــل حــال، فلــو تلفــت هــذه الأمــوال وجــب تمليكًــا بغــير عــوض، بــل يجــب عليــه رد ب

 على المقترض رد بدلها، لأن يد المقترض يد ضمان باتفاق الفقهاء.

يملــك التصــرف في أمــوال الزكــاة، لكــن تصــرفه مقيــد بمــا فيــه  -وكــذا مــن ينيبــه –أن الإمــام  -3
�ـا منفعة لها ومصلحة لمستحقيها، والإقـراض مـن التصـرفات الـتي فيهـا مصـلحة للأمـوال؛ لأ

تكون مضمونة في هـذه الحالـة، بخـلاف مـا لـو بقيـت في يـد الإمـام أو نائبـه فإ�ـا لا تضـمن 
بالتلف حينئذ إلا في حال التعدي أو التفريط، ولاشك أن ضـمان هـذه الأمـوال مطلقًـا لمـن 
هي في يده أنفع للمال وأعظم مصلحة فيما لو كانـت بيـد مـن لا يضـمنها إلا بالتعـدي أو 

 التفريط.
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كــون الباعــث لهــا هــو مصــلحتها، إلا أ�ــا تحقـق منــافع أخــرى للمجتمــع مــن غــير أهــل ومـع    -4
الزكاة، وذلك بتمويل من هو بحاجة إلى النقد لسد حاجاته الأصـلية، ومراعـاة حـال المجتمـع 

 من مقاصد الزكاة العامة.

 أن القــول بــالجواز مقيــد بشــروط تمنــع وقــوع المحــاذير الــتي بــنى عليهــا أصــحاب القــول الثــاني -5
 قولهم بمنع إقراض أموال الزكاة.

أن أدلــــة المنــــع لا تــــنهض لســــد بــــاب الإقــــراض مــــن أمــــوال الزكــــاة، وذلــــك لضــــعفها وعــــدم  -6
 انفكاكها عن المناقشة.
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 المبحث السادس: ضوابط إقراض أموال الزكاة

بعــد بيــان القــول الــراجح في مســألة إقــراض أمــوال الزكــاة لابــد مــن التنصــيص علــى الضــوابط 
 راعاتها عند تطبيقها، إذ إن الإقراض لا يصح بدو�ا، وهذه الضوابط هي:التي يجب م

أن لا توجــد وجــوه صــرف عاجلــة تقتضــي صــرف الأمــوال للمســتحقين علــى الفــور، إذ إن  -1
 حاجة المستحقين مقدمة على حاجة غيرهم وإن عظمت.

والـــتي لا والمقصـــود بوجـــوه الصـــرف الفوريـــة الحاجـــات الضـــرورية الـــتي لا غـــنى لأحـــد عنهـــا، 
تحتمــل التــأخير، ولــيس المقصــود أن تفــيض الأمــوال عــن مصــارف الزكــاة، لأن هــذا كمــا عــبر عنــه 

 بعض العلماء بأنه خارق للعادة.

قال الجويني: ((وأما الزكوات، إن انتهى مستحقوها إلى مقاربة الاستقلال، واكتفوا بما نـالوه 
اب اســـتحقاقهم مـــا اتصـــفوا بـــه مـــن منهـــا، فـــلا ســـبيل إلى رد فاضـــل الزكـــوات علـــيهم، فـــإن أســـب

 -حاجـاتهم، فـإذا زالـت أسـباب الاسـتحقاق زال الاسـتحقاق بزوالهـا، فالفاضـل عنـد هـذا القائــل
ـــة  -عـــن تصـــور اســـتغناء مســـتحقي الزكـــاة في قطـــر وناحيـــة منقـــول إلى مســـتحقي الزكـــاة في ناحي

خــرى، فهــذا أخــرى، وإن بــالغ مصــور في تصــوير شــغور الخطــة عــن مســتحقي الزكــاة في ناحيــة أ
خـــرق العوائـــد، وتصـــوير عســـر، ولكـــن العلمـــاء ربمـــا يفرضـــون صـــوراً بعيـــدة، وغرضـــهم بفرضـــها 
وتقــديرها تمهيـــد حقــائق المعـــاني، فــإن احتملنـــا تصــور ذلـــك، فالفاضــل مـــن الزكــوات عنـــد هـــؤلاء 

 .)1( مردود إلى سهم المصالح العامة))

جــات المســتحقين الضــرورية فإ�ــا وعلــى هــذا فــإن الأمــوال الــتي تتطلــب صــرفاً فوريًّــا لســد حا
تــدفع إلــيهم فـــوراً، ولا يجــوز تأخيرهــا في هـــذه الحالــة، أمــا الأمـــوال الــتي يحــدد لهـــا أوقــات صـــرف 

 مؤجلة فلا بأس بإقراضها في مدة الانتظار.

 ).248غياث الأمم في التياث الظلم (  )1(
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أن يكـــون في إقراضـــها مصـــلحة للمســـتحقين، وذلـــك بحفظهـــا مـــع ضـــما�ا، وهـــذه مصـــلحة  -2
ا فيمـا لا مصـلحة فيـه للمسـتحقين، وإن كـان فيـه إرفـاق مقصـودة ومعتـبرة، فـلا يجـوز إقراضـه

يجــب علــيهم فعــل الأصــلح والأنفــع للزكــاة ولأهلهــا،  -وكــذا نــواب –بــالمقترض، لأن الإمــام 
فـــأي تصـــرف يحقـــق هـــذا المقصـــود فإنـــه يثبـــت لهـــم ولابـــد، أمـــا إن اختـــل هـــذا المقصـــود بـــأي 

 د التي لا تنفك عنه.تصرف فإنه لا يحل، ويتنافى مع الأمانة التي هي صفة العق

أن تتخـــذ جميـــع الإجـــراءات والتـــدابير الـــتي تكفــــل للمؤسســـات الخيريـــة رجـــوع أمـــوال الزكــــاة  -3
المقرضة إليها، فيلزم دراسة حال المتقدم لمعرفة أمانته، فإذا تحقق فيه وصف الأمانة طلب منه 

لمقـترض ومطلـه،  رهن أو كفيل، توثقةً لهـذه الأمـوال واحتياطـًا لهـا، فإنـه لا يـؤمن مـن جحـود ا
كما أنه قد يعجز عن الوفاء، وهذا يؤدي إلى ضـياع أمـوال الزكـاة وتفويـت حـق مسـتحقيها، 

 فيسد الباب ابتداء بأخذ الضمانات الكافية احتياطاً لهم.

أن يكــــون الإقــــراض قــــابلاً للاســــترداد في أي وقــــت تقتضــــيه حاجــــة المســــتحقين، كــــأن تطــــرأ  -4
ـــه عنـــد تعـــارض حاجـــات ضـــرورية للمســـتحقين بســـبب الكـــوار  ث والجـــوائح ونحـــو ذلـــك؛ لأن

مصــلحة مســتحقي الزكــاة ومصــلحة المقترضــين منهــا تقــدم مصــلحة أهــل الزكــاة، لأن حقهــم 
 ثابت بيقين، بل لا توجد جهة تستحق الزكاة سواهم.

أن تكـــون آجـــال القـــروض قصـــيرة، فـــلا يقبـــل أن تكـــون طويلـــة، خشـــية أن تطـــرأ حاجـــات  -5
لا تــــتمكن الجهــــات الرسميــــة مــــن اســــتيفاء القــــروض حينئــــذ، أساســــية تتطلــــب صــــرفاً فوريًّــــا، و 

 فيحتاط لها ابتداء بإقراض الأموال لآجال قصيرة.

كما أنه يخشى من الآجال الطويلة تغيرُّ قيمـة النقـود تغـيراً مـؤثراً، ومعلـوم أن المقـترض يجـب 
زكــاة يحتــاط لــه عليــه رد المثــل لا القيمــة، وحينئــذ يــرد الزكــاة ناقصــة في قيمتهــا، وهــذا نقــص في ال

 بالتزام الآجال القصيرة في الإقراض.

أن يكــون الإقــراض لســد حاجــات أساســية؛ لأ�ــا لم تــبح إلا مراعــاة لأحــوال المحتــاجين، فــلا  -6
يتوسع فيها بتجاوز قدر الحاجة، فلا تدفع أمـوال الزكـاة لأمـور كماليـة وأغـراض تحسـينية، بـل 

 ا حاجة أساسية لا تقبل التأخير.لا تدفع إلا بعد التحقق من حاجة المتقدم إليه
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أن يـتم اتخـاذ قــرار الإقـراض وعدمــه ممـن لـه ولايــة عامـة كــولي الأمـر أو مـن يقــوم مقامـه، لمبــدأ  -7
النيابة الشرعية، فالإمام هو النائب عن المستحقين، وبمقتضى هـذه الولايـة وفعـل الأصـلح في 

 المال يجوز له التصرف فيه لنفع المحتاجين.

فإنه لا يملك ذلك؛ لأنه لا ولاية له على المسـتحقين، فـلا يصـح  -ذا وكيلهوك –أما المزكي 
له التصرف في هـذه الأمـوال بإقراضـها حـال الـتربص المـأذون بـه شـرعًا في الاسـتثناءات الـتي سـبق 

 ذكرها.

أن تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة ببقـاء الأمـوال المقرضـة لصـالح المسـتحقين، حفاظـًا علـى  -8
 .حقهم وصوناً له
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 المبحث الخامس: تعذر استيفاء أموال الزكاة من المقترضين

من الأمور التي تطرأ على أموال الزكاة في حـال إقراضـها للمحتـاجين أن يتعثـروا في السـداد، 
أو يماطلوا في أدائها مع قدرتهم على السداد، فـإن كـان المقـرض قـد احتـاط لهـا بأخـذ الضـمانات 

الحـالات، فإنـه يسـتعمل هـذه الضـمانات لاسـتيفاء أمـوال الزكـاة الكافية لاستيفاء الـدين في هـذه 
مـن المقترضـين، ويبقـى الإشــكال فيمـا إذا لم يكـن هنـاك ضــمانات مـأخوذة مـن المقترضـين، فهــل 

 يضمنها المقرض في هذه الحالة أم لا؟

هذه المسألة مبنية على خلاف الفقهاء في ضمان أموال الزكاة بعد عزلها وقبل تسليمها إلى 
 لمستحقين؟ وهذه المسألة لها ثلاث حالات، هي:ا

 إذا كان تلف أموال الزكاة في يد المزكي: -أ

ذكـر فقهـاء المالكيـة أن المزكـي يضـمن الزكـاة إذا فـرط فيهـا بعـد أن عزلهـا عـن مالـه ولم يبــادر 
بصـــرفها لمســـتحقيها، قـــال القاضـــي عبـــد الوهـــاب: ((إذا ميـــز الزكـــاة عـــن ملكـــه وأخرهـــا عـــن أن 

إلى الفقــراء فتلفــت مــن غــير تفــريط لم يضــمن، خلافــًا للشــافعي، لأن يــده عليهــا أمانــة، يســلمها 
 .)1( فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كالساعي))

ونـــص الحنابلـــة علـــى أن المزكـــي إذا عـــزل قـــدر الزكـــاة فتلـــف قبـــل أن يقبضـــه المســـتحق، فإنـــه 
حقه فلــم يــبرأ منــه بــذلك  يكــون مــن ضــمانه؛ لأنــه حــق متعــين عليــه تلــف قبــل وصــوله إلى مســت

كـــدين الآدمـــي. قـــال ابـــن قدامـــة: ((فـــإن أخـــرج الزكـــاة فلـــم يـــدفعها إلى الفقـــير حـــتى ضـــاعت لم 
تســقط عنــه، كــذلك قــال الزهــري والحكــم وحمــاد والثــوري وأبــو عبيــد، وبــه قــال الشــافعي إلا أنــه 

كــان فيمــا   قــال: إن لم يكــن فــرط في إخــراج الزكــاة، وفي حفــظ ذلــك المخــرج رجــع إلى مالــه، فــإن
 .)2( بقي زكاة أخرج وإلا فلا))

 ).1/643)، منح الجليل (1/303)، وانظر: الكافي (1/383الإشراف (  )1(
 ).6/216)، وانظر: الإنصاف (6/148المغني (  )2(

                                       



 

 58 

وما ذكره فقهاء المالكية هو الأظهر، لأن المال بعد عزله أمانـة في يـد المزكـي مـا لم يفـرط في 
تســليمه إلى مســتحقيه، والأمانــة لا يضــمنها الأمــين إلا بالتعــدي أو التفــريط كمــا هــو معلــوم في 

 بابه.

اة عـن مالـه وحفظهـا، ثم تلفـت قبـل تسـليمها إلى وبناء على ذلك، فإن المزكي إذا عزل الزكـ
ـــه يضـــمنها، والتعـــدي بفعـــل مـــا لا يجـــوز،  ـــه أو تفـــريط فإن مســـتحقيها، فـــإن كـــان ذلـــك بتعـــدٍّ من
والتفريط بترك ما يجب. أما إذا كـان بغـير تعـد منـه أو تفـريط فـلا يضـمنها، لأن يـده يـد أمانـة لا 

 يد ضمان.

اة أو بعضــها في حــال إقراضــها بعــد عزلهــا، فـــإن ويقــال ذلــك في تعــذر اســتيفاء أمــوال الزكــ
المزكــي يضــمنها علــى كــل حــال؛ لأنــه لا يملــك التصــرف فيهــا بــالإقراض كمــا تقــدم، فيكــون فعلــه 

 تعدياً على مال الزكاة، فيضمن ضياعه أو نقصه.

 إذا كان تلف أموال الزكاة في يد وكيل المزكي (الجهات الخيرية غير المخولة):  -ب

علـى أن الوكيـل أمـين، لا يضـمن التلـف إذا لم يتعـد أو يفـرط، فـإن تعـدى أو  اتفق الفقهـاء
 .)1(فرط فإنه يضمن ما ينشأ عن ذلك من نقص أو تلف

والتصرفات التي يملكها الوكيل لا تخرج عما يملكه المالك، فكل ما ملكه المزكي من تصـرف 
زيعها ثم تلفت قبل أن يـتمكن مـن له أن ينيب غيره فيه، فلو أناب المزكي الوكيل بحفظ الزكاة وتو 

تســليمها لمســتحقيها فإنــه لا يضــمن؛ لأنــه لم يتعــد ولم يفــرط، بــل فعــل مــا أمــر بــه، أمــا إذا ثبــت 
 تقصيره وتعديه فحينئذ يجب عليه ضمان المال المتلف.

أما إذا تلف مال الزكاة أو نقص بعد إقراضه من قبل الوكيل، فإن هذه المسـألة لا تخلـو مـن 
 حالين: 

أن يكــون ذلــك بطلــب مــن المزكــي، فيجــب الضــمان حينئــذ علــى المزكــي، ولا شــيء  لأول:ا
 على الوكيل إذا لم يفرط في الحفظ، لأنه هو المتعدي حقيقة، أما الوكيل فقد امتثل ما أمر به.

 ).7/214)، المغني (6/501)، الحاوي (8/15)، الذخيرة (4/284انظر: تبيين الحقائق (  )1(
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أن يكون ذلك باجتهاد من الوكيل، فالضمان عليه في هذه الحالة؛ لأنه خـالف في  الثاني:
رفها لمســتحقيها، وخــالف أمــر الموكــل، وفعــل مــا لا يجــوز لــه فعلــه. يقــول ابــن إقراضــها وتــأخير صــ

عابــدين: ((لــو أمــر رجــلاً وقــال: تصــدق بهــذا المــال علــى مســاكين أهــل الكوفــة، فتصــدق علــى 
 مساكين أهل البصرة لم يجز، وكان ضـامنًا..، قلـت: ووجهـه أن الوكيـل يضـمن بمخالفتـه الآمـر))

)1(. 

 الزكاة في يد الإمام أو من ينيبه:إذا كان تلف أموال  -ج

نــص الفقهــاء علــى أن يــد الإمــام علــى الزكــاة يــد أمانــة، لا يضــمن تلفهــا أو نقصــها إلا إن 
تعدى بفعل ما لا يجوز، أو فرط بترك ما يجب، والساعي كالإمام في ذلك، فيـده كيـَد الإمـام في 

 الضمان.

ســــمتها أجــــزأت ربَّ المــــال، ولم قــــال المــــاوردي: ((إذا هلكــــت الزكــــاة في يــــد العامــــل قبــــل ق
 .)2( يضمنها العامل إلا بالعدوان))

: ((قــال أصــحابنا: إذا تلــف مــن الماشــية شــيء في الســاعي أو المالــك، إن  )3(وقــال النــووي
كــان بتفــريط بــأن قصــر في حفظهــا، أو عــرف المســتحقين وأمكنــه التفريــق علــيهم فــأخر مــن غــير 

ط لم يضـمن كالوكيــل نــاظر مـال اليتــيم إذا تلــف في عـذر ضــمنها، لأنــه متعـد بــذلك، وإن لم يفــر 
 يده شيء بلا تفريط لم يضمن)).

وبناء على ذلك، فإن الإمام أو من ينيبـه مـن الجهـات الرسميـة المخولـة بجمـع الزكـاة وتوزيعهـا 
إذا أقرضــت أمــوال الزكــاة في الأحـــوال الــتي يجــوز فيهــا الإقـــراض، ثم تعــذر اســتيفاؤها أو اســـتيفاء 

ا لا تضــمن إذا كانــت قــد أخــذت الضــمانات الكافيــة مــن المقترضــين؛ لأنــه في هــذه بعضــها فإ�ــ
 لحالة لم يحصل أي تفريط أو تعد، أما إذا قصر في شيء من ذلك فإنه يضمن هذه الأموال.

 ).2/226حاشية ابن عابدين (  )1(
 ). 159الأحكام السلطانية ( )2(
 .)5/377المجموع (  )3(
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 إسلامية.

 زكي أو وكيله الإقراض من أموال الزكاة.لا يجوز للم -5

 يجوز للإمام ونوابه الإقراض من أموال الزكاة بشروط: -6
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 أن  يكون في الإقراض مصلحة للمستحقين. - ب

 أن تؤخذ الضمانات الكافية لضمان استيفاء الأموال المقرضة. -ج

 أن يكون القرض قابلاً للاسترداد عند الطلب. -د

 أن يكون الإقراض لآجال قصيرة. -ه

 أن يكون الإقراض لسد حاجات أساسية للمقترض. -و
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يضمن المزكي أموال الزكاة عند تعذر استيفائها من المقترضين أو استيفاء بعضها؛ لأنه متعد  -7
 ضمن على كل حال.في إقراضها، والمتعدي ي
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أما وكيله فلا يضمن إلا إذا أقرض أموال الزكاة من تلقـاء نفسـه بغـير إذن المزكـي وأمـره، أمـا 
 إذا أمره المزكي بذلك فإن الضمان حينئذ على المزكي ولا شيء على الوكيل.

أما الجهات المخولة من الإمام فإذا لم تتعد ولم تفـرط فـلا ضـمان عليهـا، أمـا إذا كـان ذلـك 
 عدٍّ منها أو تفريط فإنه يدخل في ضما�ا.بت

وبعد، فأحمد االله حمدًا لا يبلغ الكلـم مـداه، ولا يـدرك اللفـظ غاياتـه، علـى توفيقـه وتيسـيره، 
 وأصلي وأسلم على من بعثه االله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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